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 ٩٧٥

  ملخص البحث
  

ذب   ى ج دؤوب إل ة ال دول النامی عي ال یة س ة الماض سنوات القلیل لال ال ظ خ تلاح
یھ   ي أراض ر إل ي المباش تثمار الأجنب ة  الاس شركات الدولی نح ال لال م ن خ ة م  -ا الوطنی
سیات        ددة الجن تثماریة       –والمعروفة بالشركات متع ن الحوافز الاس د م ، دون أن )١(العدی

ى                ساعدتھا عل سبیل لم ا ك ل اللجوء إلیھ تضع ھذه الشركات موضع الدراسة المتأنیة قب
عور الخوف  التنمیة ودعم الاقتصاد الوطني خاصة مع ما ینتاب شعوب ھذه الدول من ش  

ت             ا عان ھ،  فم ستحدث ل والحذر منھا باعتبارھا تجسیدا للاستعمار الأجنبي لھا وشكل م
ن    وع م ذا الن ة وأن ھ ر، خاص و أو تغیی ذاكرة دون مح ي ال الق ف ى ع ي بق ھ بالماض من
ق     دم تواف الشركات غالباً ما ینشأ على أراضیھا وبأموالھا ، وھو ما نتج عنھ تصادم وع

شعب ادة وال ین القی ة – ب دول النامی ي ال ى  - ف شركات عل ذه ال تثمار ھ دوى اس ول ج  ح
ذه        تعانتھا بھ ر اس ي تبری درة عل ة الق دول النامی ات ال د حكوم ع فق ة م یھا خاص أراض
ا                 بیل حل م ي س ا ف ان إلیھ ن الارتك ات أخرى یمك الشركات دون البحث عن سبل أو مكن

ھ ع       ك مرجع دول    یواجھھا من مشاكل اقتصادیة أو اجتماعیة ، ولعل ذل ذه ال تلاك ھ دم ام
ا                 ي منھ تفادة المثل ن الاس ا م ا یمكنھ شركات بم ن ال وع م للدراسات الكافیة حول ھذا الن
دون أن یكون نتاج الاستعانة بھا ھو إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، لذا كان لزام على 
ن            ا م ا یمكنھ ة، بم صادیات الوطنی ي الاقت أثیر عل شركات وت  الدول النامیة دراسة ھذه ال

دول             دعم ال ة أو ل یلة للھیمن سیات وس ددة الجن الوقوف علي مدى اعتبار الشركات المتع
  .النامیة وسبل الاستفادة منھا للوصول إلى الدعم المنشود 

                                                             
ود  / د:  حول الشركة من حیث العقد وشخصیتھا الاعتباریة وأنواعھا یرجي مراجعة    )١( ابراھیم سید أحمد ، العق

دھا   ١١٣، ص ١٩٩٩الطبعة الاولي ، والشركات التجاریة ، دار الجامعة الجدیدة ،      ا بع ذا انظر   .  وم / د: وك
، المركز القمي ) شركات الاشخاص والأموال والاستثمار(عبدالحمید الشواربي ، موسوعة الشركات التجاریة 

  .  ومابعدھا ٤١ ، ص ٢٠١٥للاصدارات القانونیة ، الطبعة الثانیة ، 
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Abstract 

 

Over the past few years, it is noted that developing 
countries have been relentlessly seeking to attract foreign direct 
investment to their national territories by granting 
international companies - known as multinational companies - 
many investment incentives, without putting these companies 
under careful study before resorting to them as a way to help 
them develop and support the economy. patriotism, especially 
with the feeling of fear and wariness of the peoples of these 
countries, as they are an embodiment of foreign colonialism 
and a new form of it , Which resulted in a clash and a lack of 
consensus between the leadership and the people about the 
feasibility of investing these companies on their lands, especially 
with the governments of developing countries losing the ability 
to justify their use of these companies, especially with these 
countries not having sufficient studies on this type of companies 
to enable them to benefit optimally. Of them without the 
product of using them being pure damage to the national 
economy, so it was necessary for countries to study these 
companies because of their impact on national economies to 
determine the extent to which these companies seek to achieve 
hegemony over the host economies, or do they aim to provide 
appropriate support to help the economies of the country 
hostess 
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  :المقدمة 
ي   شار ف سیات للانت ددة الجن شركات المتع عي ال ل س ن لع م یك ورة ل وع المعم رب

ولیدا الیوم، بل كانت نتاج بحث الاقتصاد العالمي عن اقتصادیات جدیدة لاختراقھا لینزع 
وطني     ستثمر ال ا الم ذي رأى فیھ ة ، وال ن العالمی اً ع ي بحث اق المحل ھ النط ن عباءت ع
ي              المي ف صادي الع ع الاقت ة المجتم ادف رغب ا ص سبیلھ نحو التوسع والانتشار، وھو م

ارة              البح ر التج ا یعرف بتحری ق م ي تطبی ة ف ن رغب ا صحبھ م دة وم ث عن أسواق جدی
دة      واق جدی شاء أس ي إن اعدت عل ي س ة، والت ارة الدولی صطلح التج ر م ة، لیظھ العالمی
لمنتجات ظلت طویلاً حبیسة الأسواق المحلیة ، لتكون الشرارة الأولى التي بدأ المجتمع       

صوص ق      ع ن ن وض ث ع ا البح ن خلالھ دولي م ذه     ال ساعد ھ ة ت ة ووطنی ة دولی انونی
ة                دول والأسواق الدولی انوني داخل ال ار ق اً لإط ھ وفق ى مباشرة أعمال ، )١(الشركات عل

ارة      ات التج م آلی دى أھ ا أح سیات باعتبارھ ددة الجن شركات المتع رف بال ا یع ر م لیظھ
  ) .٢(الدولیة

                                                             
ر الاجنبي المباشر في الدول العربیة ، التحدیات والخیارات ، مجلة سرمد كوكب الجمیل ، الاستثما/ د: انظر   )١(

  . و مابعدھا ٦١، ص ٢٠٠٣تنمیة الرافدین ، جامعة الموصل ،
  : تتعدد نماذج الشركات متعددة الجنسیات بین  )٢(

اء           :  مركزیة   -١ م قامت ببن دھا الأم ، ث ي بل ذیًا ف رًا تنفی شركات مق ن   في النموذج المركزي ، أقامت ال د م العدی
رى،و   دان أخ ي بل اج ف شآت الإنت صانع ومن ة      الم وم الجمركی ب الرس ى تجن درة عل ي الق ا ھ زة لھ م می أھ

  .وحصص الاستیراد والاستفادة من انخفاض تكالیف الإنتاج 
ى          :  الإقلیمیة   -٢ شرف عل ة واحدة ت ي دول سي ف ا الرئی شركة تحتفظ بمقرھ ینص النموذج الإقلیمي على أن ال

على عكس النموذج المركزي ، یشتمل النموذج الإقلیمي   .مكاتب الموجودة في بلدان أخرى  مجموعة من ال  
  .على الشركات الفرعیة والشركات التابعة التي تقدم جمیعھا تقاریر إلى المقر الرئیسي 

ة       -٣ دان مختلف ي بل ن الفرق ھو أ   . متعدد الجنسیات ، تعمل الشركة الأم في البلد الأم وتؤسس شركات تابعة ف
  : انظر. الشركات التابعة والشركات التابعة أكثر استقلالیة في عملیاتھا 

CFI,What is a Multinational Corporation (MNC)? , 2021 ,                                          
                                               

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/multinational-
corporation/                              
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ساحتین ال        ي ال أثیر عل وة ت سیات بق ددة الجن شركات المتع ع ال ذا تتمت ة  ل دولی

ي               اعي وسیاس أثیر اجتم الي ذات ت صادي وم وذ اقت ن نف والوطنیة، نظراً لما تتمتع بھ م

ذه            شار ھ ن انت يً م ا یظھر جل ك ھو م ل ذل ة ، ولع ة النامی ضیفة وخاص دول الم ى ال عل

ن   ٦٥الشركات حول العالم لیبلغ عددھا حوالي       د ع  الف شركة حول العالم یتبعھا ما یزی

ا یمنح٨٥٠ روعً بم ر وف ارة   مق واق التج صف أس و ن ى نح سیطرة عل ة ال ا فرص ھ

شركات فرصة                )١(العالمیة ن ال وع م ذا الن ة لھ ة المالك دول المتقدم نح ال ، وھو ما قد یم

الاستعانة بھا لممارسة الضغط على حكومات الدول المعارضة لسیاستھا أو النامیة على    

تھا خاصة   حد سواء، لدفع ھذه الدول إلى تبني موقف معین أو التخلي عن بع        ض سیاس

ي إدارة         تحكم ف ن ال وأن ھذه الشركات تمتلك القوة الاقتصادیة والسیاسیة التي تمكنھا م

اني      ا تع شئون بعض الدول داخلیة لتوجھ الدول كیفما شاءت لتقود دفة السفینة، وھو م

منھ الدول النامیة والمتقدمة علي حد سواء،إلا أن تأثیرھا یظھر جلي علي الدول النامیة 

سیات   –لتي كثیراً ما تمتلك حكومات ھشة وضعیفة بما یمنحھا      ا ددة الجن  الشركات المتع

صادیة                 - ف أضراراً اقت ة، لیخل دول وشركاتھا الوطنی ى ال سیطرة عل  فرصة الھیمنة وال

صادھا          ود اقت د یق ا ق د ، وھو م تلحق بالدول المستضیفة علي المستویین القریب والبعی

  . ق بھا نحو واد سحیق  إلي حاوفة الھاویة أو الإنزلا

علي أن الھیمنة التي  تسعى الشركات المتعددة الجنسیات إلى تحقیقھا من وراء       

د            ل ق تثمارات ب ك الاس ھ تل الاستثمار بالدول المضیفة لیس ھي الوجھ الوحید التي تمتلك

ضیفة                    دول الم ي تواجھ ال شاكل الت ن الم د م سحري للعدی شركات الحل ال  –تملك ھذه ال

تعانة   –نامیة خاصة ال  ة  للاس  إذا ما أحسنت الدول المضیفة استغلال ھذه الفرصة الثمین

                                                             
ة    الشركات المتعددة اجاسم زكریا ، / أحمد عبدالعزیز ، د / انظر د    )١( ة ، مجل دول النامی لجنسیات وأثرھا على ال

    .١٢٣ ، العراق ، ص ٢٠١٠/ الإدارة والاقتصاد ، العدد الخامس والثمانون 
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ا      ب م ة، إذ غال ا البطال ن أھمھ ا وم ى حلھ ل عل صادھا والعم اش اقت بیل إنع ي س ا ف بھ

ن            ھ م ا تمتلك ى م دریبھا عل د ت تستعین الشركات المتعددة الجنسیات بالعمالة الوطنیة بع

ال         تكنولوجیا یتم نقلھا بمعرفة الشر     ي إثق ساعدھا عل ا ی كة إلى الدولة المضیفة، وھو م

خ             لال ض ن خ وطني م صادھا ال اش اقت العمال بالخبرات التي تفتقر إلیھا ، إلى جانب إنع

ا         ي تحملھ ات الت دد الإیجابی ن تع رغم م ى ال ة ، فعل واق الوطنی ة بالأس ة الأجنبی العمل

تثم           وج الاس د ول ا عن ین جنباتھ سیات ب ة، إلا أن   الشركات المتعددة الجن دول النامی ار بال

ذا                ھ، ل ن عدم دول م ون لل د الع دیم ی ي تق وجھات النظر قد اختلفت حول مدى جدارتھا ف

ى              ة عل دول النامی ساعدة ال ي م ا ف اد علیھ تعالت الأصوات المنادیة بأفضلیة عدم الاعتم

ة      ي اللجوء         -النھوض مع الاكتفاء بالجھود الوطنی ن الإسراع ف ضل م د تطول أف ي ق الت

ا    -ى ھذه الشركات   إل ي سرعان م  ،وذلك تأسیساً على أن ھذا النھوض یعد نھوضاً وھم

تثمارات        اجئ لاس سحاب المف ال الان ة ح وطني خاص صاد ال ى الاقت ة عل ى كارث یتحول إل

یة أو          دوث اضطرابات سیاس ة نتیجة ح ة النامی ن الدول سیات م ددة الجن شركات المتع ال

  .قتصاد الوطني خاویا علي عروشھ اقتصادیة في الدولة المضیفة لتترك الا

شركات             تعانة بال ة الاس دى ملاءم ي م داً ف ث جی ة البح لذا یجب على الدول النامی

ا           صادھا أو جعلھ وض باقت ى النھ ساعدتھا عل ھ  لم ن عدم سیات م ددة الجن المتع

سھیلات       مھبطًا لاستثماراتھا من خلال ما تمنحھ لھذا النوع من الشركات من حوافز أو ت

دى       بعد وضعھ  ى الم وطني عل صادھا ال ا موضع الدراسة المتأنیة ومدى تأثیرھا على اقت

تراتیجیات             اع اس دخل أو اتب القریب أو البعید ، وفق معاییر تلتزم بھا الشركات لحظر الت

مالیة أو اقتصادیة من شأنھا التأثیر علي الاقتصاد الوطني أو الحیاة السیاسیة ، وھو ما 

ة،     من شأنھ مساعدة الدول النا     دول النامی ى ال میة علي تجنب أكثر التأثیرات خطورة عل

ن            ة م دول النامی اء لتخرج ال شركات دون عن ن ال وع م ولتجني ثمار تعاونھا مع ھذا الن

ى         صول عل ي الح شلھا ف ال ف ھذا التعاون دون خسائر ودون أن تتكبد الخسائر وحدھا ح
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سیاس       تراتیجیة    مغانم اللجوء إلى ھذا النوع من الشركات، فإن فھم ال م الاس ي تحك ات الت

العالمیة للشركات المتعددة الجنسیات تتمتع بتأثیر ھامة على حجم المكاسب التي تحصل 

ذب     ة لج صادیة اللازم سیاسات  الاقت ع ال ة، ووض ن العولم ة م دول النامی ا ال علیھ

  .) ١(الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد 

شركات ا    أثیر ال ة  ت ضروري دراس ن ال ان م ذا ك ى  ل سیات عل ددة الجن لمتع

دول            دعم ال یلة ل تثمار وس ذا الاس ار ھ دى اعتب ى م اقتصادیات الدول النامیة للوقوف عل

ا    یكمن ورائھ ا ل یًا واجتماعیً صادیًا وسیاس ا اقت ة علیھ رض الھیمن یلة لف ة أم وس النامی

 في التحكم - وما تحمل جنسیتھا من الدول المتقدمة-رغبة الشركات المتعددة الجنسیات    

ة    دول النامی نح ال صلحتھا دون م ق م ا یحق دیرھا كیفم ة لت دول النامی ى ال ة عل والھیمن

شركات         ل ال ن قب ة م دخل أو معارض ة دون ت تھا الداخلی ئونھا وسیاس ة إدارة ش فرص

  . المتعددة الجنسیات أو دولھا 

ن                   سیات م ددة الجن شركات المتع ى معالجة ودراسة ال ا إل ا دفعن ك ھو م ولعل ذل

ة ،   حیث تأثیرھا   على الدول النامیة بإعتباره دعمًا لاقتصادیاتھا أم أن باعثھا ھو الھیمن

و       دتھا نح ة لعقی دول النامی وین ال ي تك ساھم ف ام ی صور ع دیم ت ة لتق ي محاول ك ف وذل

الشركات المتعددة الجنسیات بما یمكنھا من الاستفادة المثلى منھا عند جذب استثمارات     

 من الضروري التعرف على ماھیة الشركات المتعددة ھذا النوع من الشركات ، لذا یكون

شركات           ذه ال دى سعى ھ الجنسیات ودوافع اللجوء إلیھا مما یقودنا نحو الوقوف على م

ة      دول النامی صادیات ال ى اقت ة عل ى الھیمن اني  (إل ث الث صورة  ) المبح ة وأن ال خاص
                                                             

  : انظر -)١(

Bilir(K), Chor (D)&Manova(K),Host-country financial development and 
multinational activity, May 2019 ,https://voxeu.org/article/host-country-financial-
development-and-multinational-activity 
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ذي      در ال ضاح بالق صویب والإی ى أن   المأخوذة عن ھذه الشركات تحتاج إلى الت د عل  یؤك

ساعدتھا             لال م ن خ وطني م صادھا ال ة واقت دول النامی ھذه الشركات قد تقدم ید العون لل

ة            ا البطال ن أھمھ ل م ا  ، ولع ي تواجھھ ث الأول  ( على حل بعض المشكلات الت ، )المبح

ة                دول النامی ن ال ا یمك ا بم شوھة عنھ وذلك في محاولة لتصویب الصورة الضبابیة والم

ق           من المفاضلة بین   ا یحق ا لم ھ وفقً ى من تفادة المثل بل الاس  مزایا ومأخذ ھذا النظام وس

ى فرض           ك إل مصالحھا ، وبما یتوافق مع نظامھا وقدراتھا الاقتصادیة دون أن یؤدي ذل

  .السیطرة والھیمنة علیھا 

ث   ون    : ھدف البح د الع دیم ی ة تق ى محاول وع إل ذا الموض ي ھ ث ف دف البح یھ

شر      تفادة         للدول النامیة على فھم ال ى الاس ساعدھا عل ة ت سیات بطریق ددة الجن كات المتع

سیاسیة        ا ال صادھا وحیاتھ منھا الاستفادة المثلى دون أن تقع في براثن الھیمنة على اقت

ذا                 ین ھ ة ب ات المتبادل وق والالتزام ین الحق وازن ب ن الت وع م بل والاجتماعیة ، لتنشأ ن

نح      ا یم ن      النوع من الشركات والدولة النامیة ،وھو م تفادة م ة فرصة الاس دول النامی ال

  . استثمارات على أراضیھا الوطنیة مما یمنح فرصة إنعاش اقتصادھا أو تقدیم الدعم لھ 

ث    ع       :إشكالیة البح شار بواس ع بانت سیات تتمت ددة الجن شركات المتع ت ال إذ كان

ذ            ذب ھ د حول ج ا المتزای ة ونھمھ دول النامی سارع ال وع المعمورة ، إلا أن ت ة رب ه بكاف

ا            ل عنھ ي لتغف ساباتھا الت ذه الخطوة ح الشركات إلى أراضیھا الوطنیة دون أن تضع لھ

اش        ي الإنع ا ف ة ورغبتھ دول النامی الشركات المتعددة الجنسیات مستغلة في ذلك جھل ال

ة         ددة    : الاقتصاد والتنمیة ، وھو ما دفعنا إلى طرح الإشكالیة التالی شركات المتع ف لل كی

ا أم         الجنسیات التأثیر علي  ة علیھ ا أم ھیمن د دعم أثیر یع ذا الت ة ؟ ، وھل ھ  الدول النامی

  . أنھما معا ؟ 
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في   : منھج البحث   ي والوص عمدنا في ھذا البحث إلى الاستعانة بالمنھج التحلیل

نھج         ة والم صوص القانونی نا للن ا تعرض في حینم المنھج الوص تعنا ب ارن ، فاس والمق

دف      شركات           التحلیلي، حینما تعرضنا بالتحلیل بھ ن ال وع م ذا الن ام لھ ل الوضع الع  تحلی

  . وللدول النامیة 

دي       : خطة البحث    قسمنا ھذا البحث إلى ثلاثة مباحث ، تناولنا في البحث التمھی

ددة            شركات المتع ث الأول ال ي المبح ا ف ا تناولن سیات ، كم ماھیة الشركات المتعددة الجن

ددة  الجنسیات كوسیلة دعم للدول النامیة ، كما تناولن    ا في المبحث الثاني الشركات المتع

  :   لذا سنتناول من خلال ثلاث مباحث .الجنسیات كوسیلة ھیمنة علي الدول النامیة 

  .المبحث التمھیدي ماھیة الشركات المتعددة الجنسیات 

  .الشركات المتعددة الجنسیات كوسیلة دعم للدول النامیة : المبحث الأول 

  .ت المتعددة الجنسیات المباشر للدول النامیةدعم الشركا: المطلب الأول 

  . دعم الشركات المتعددة الجنسیات غیرالمباشر للدول النامیة : المطلب الثاني 

  . الشركات المتعددة الجنسیات كوسیلة ھیمنة علي الدول النامیة : المبحث الثاني 

ب الاول   واحي التج : المطل ى الن سیات عل ددة الجن شركات المتع ة ال ة ھیمن اری

  . والاقتصادیة للدول النامیة 

اني   ب الث ر       : المطل واحي غی ى الن سیات عل ددة الجن شركات المتع ة ال ھیمن

  .الاقتصادیة للدول النامیة 
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  المبحث التمهيدي
  ماهية الشركات المتعددة الجنسيات

  
ا           ا جعلھ شاطھا، ھو م لعل ما تتسم بھ الشركات المتعددة الجنسیات من عالمیة ن

ول الر و          المم صبح ھ صطلح، لی ذا الم ق ھ ة وتعمی رة العولم امي فك ام وتن سي لقی ئی

ة       ھ ھو     ) أولاً(المصطلح شبھ الأوحد عند الحدیث عن التجارة الدولی ك مرجع ل ذل ، ولع

ة           صادیات المختلف ج الاقت ي دم ما قدمتھ ھذه الشركات للاقتصاد العالمي من مساعدة عل

المي         صاد الع صبح الاقت دات       والمترامیة الأطراف لی ادل وح لال تب ن خ دة ، م دةً واح  وح

ا            ا، مم معینة من موظفین وتكنولوجیا بشكل مباشر لنقل استثمارات الشركة بین فروعھ

ن     وع م شوء ن رة ، لن ر مباش رق غی وطني بط صادھا ال اش اقت ي إنع دول عل ساعد ال ی

یھ        ا المنافسة بین الدول من أجل جذب المزید من الشركات المتعددة الجنسیات إلى أراض

ائل              ھ الوس ا قدمت ع م وطني خاصة م صادھا ال ة اقت دفع عجل ا ل ة منھ الوطنیة في محاول

ة    ضیفة وخاص دول الم دعم ال یلة ل ا وس شركات باعتبارھ ذه ال رویج لھ ن ت ة م الإعلامی

  ) . ثانیاً) (١(النامیة منھا

  :  تعریف الشركات المتعددة الجنسیات -أولاً

سیات أھمی  ددة الجن شركات المتع سبت ال صاد  اكت راء الاقت دى خب ة ل ة خاص

ع                 ا دف ك ھو م ل ذل ة ، ولع رة العولم اء فك ي إرس ة ف ن أھمی ا م ا لھ ة لم والتجارة الدولی

بعض المنظمات الدولیة المعنیة بالتجارة الدولیة والحیاة الاقتصادیة في الدول الأعضاء   

                                                             
ة ، جمیل عبدالرحمان صابوني ، التھرب الضریبي الدولي للشركات عابرة القومیات ، دراسة مقارن / د: انظر )١(

   .  ١٠١ ، ص٢٠٠٥رسالة دكتوراة ، جامعة عین شمس ،
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دت      ذي اعتم شركات ، وال ن ال وع م ذا الن ا لھ ع تعریفً ة لوض دخل بالمعالج ى الت ي إل ف

ى              افة إل ي بالإض ار الجغراف ا المعی ضوابط أھمھ اییر وال ن المع ي مجموعة م مجملھا عل

م            عتھ الأم ذي وض ف ال ي التعری ل ف ا تج و م یم ، وھ م والإدارة والتنظ اري الحج معی

صادي  :" المتحدة،إذ وضعت تعریفاً مقترحا للشركات المتعددة الجنسیات بأنھا      كیان اقت

رة والإنتاج عبر مختلف القارات في العالم ولھ في دولتین   یزاول النشاط التجاري والتجا   

ا            ل قراراتھ ة وتخطط لك صورة فعال شركة الأم ب ا ال روع فیھ دة أو ف ر شركات ولی أو أكث

اة        ." تخطیطا شاملاً  ات الحی ع متطلب سق م ا یت كما عادت لتضع تعریفاً أكثر تعمقا لھا بم

ك  صادیة وذل ة والاقت ركة " ١٩٨٤التجاری ا ش ر  ) أ(إنھ دین أو أكث ي بل ات ف ضم كیان ت

ات ،          ذه الكیان شاط ھ الات ن ة ومج ي    ) ب(بغض النظر عن الأشكال القانونی ل ف ي تعم الت

ا           شتركة، یقودھ تراتیجیة م منطق النظام والقرارات التي تسمح بسیاسات متماسكة واس

ا     ) ج(واحد أو أكثر من مراكز صنع القرار،      ا وثیقً ات ارتباطً ا الكیان رتبط فیھ ن  التي ت ، م

ر                 أثیر كبی ھ ت ون ل ن أن یك نھم یمك ر م خلال روابط العضویة أو غیرھا ،أن واحدًا أو أكث

  ) .١(على أنشطة الآخرین ، ولا سیما من خلال تقاسم المعرفة والموارد والمسؤولیات

كما تناولت المبادئ التوجیھیة بشأن الأعمال التجاریة وحقوق الإنسان مجموعة 

شركات ال      ات لل سیات   من التعریف ددة الجن ر  )٢(متع ا أعتب صطلح  "، حینم ر   "م شركة عب

د،          " وطنیة د واح ن بل یشیر بشكل عام إلى شركة لھا عملیات تجاریة منتسبة في أكثر م
                                                             

  : انظر -)١(

Micheal (Z) , Lee Remmers (H), La stratégie de l'entreprisemultinationale, traduit 
de l'anglais Par: Lutfalla Michel, Paris, France, 1973, P. 08 . 

  : انظر-)٢(

Draft Universal Human Rights Guidelines for Companies, Introduction, U.N. 
Doc.E/CN.4/Sub.2/2001/WG.2/WP.1 
(2001).http://hrlibrary.umn.edu/links/draftguidelines-intro.html#_ftn54 
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ة إذا           ر وطنی سة شركة عب ر المؤس داً یعتب ر تحدی ا أكث د    "كما أن ھناك تعریف ا ح ان لھ ك

اج أ      صانع الإنت ى م ا    أدنى معین من الحجم، إذا كانت تسیطر عل ارج دولتھ دمات خ و الخ

شركات         دة لل تراتیجیة موح ي إس ذه الخطط ف دمج ھ ت ت لیة وإذا كان ر  ." الأص شركة عب

ة     "وطنیة باعتبارھا    ا ملكی ي تجمعھ مجموعة من الشركات ذات الجنسیات المتنوعة الت

شتركة   تراتیجیة إدارة م ستجیب لاس شتركة وت و  "م ائع آخر ھ صطلح ش شركات "، م ال

سیات  ددة الجن شراكات      "المتع ل ال ة ، مث ر مدمج ات غی ضًا كیان شمل أی ي ت ، والت

 " .والمشروعات المشتركة 

ددة     كما یعرف إعلان المبادئ الثلاثي لمنظمة العمل الدولیة بشأن الشركات المتع

شمل        ا ت ى أنھ سیات عل ددة الجن شركات المتع ة ال سیاسة الاجتماعی سیات وال الجن

اج  الشركات ، سواء كانت ملكیة عامة أو مخت    " لطة أو خاصة ، تمتلك أو تتحكم في الإنت

د      ا    . أو التوزیع أو الخدمات أو غیرھا من المرافق خارج البل ستندون إلیھ ي ی ا  ". الت كم

ددة      "... ینص الإعلان على أن      شركات متع اً لل ھذا الإعلان لا یتطلب تعریفاً قانونیاً دقیق

م الإع      ] لكن التعریف السابق  [الجنسیات ؛    سھیل فھ ذا     مصمم لت ل ھ دیم مث یس تق لان ول

ف ددة        . " التعری شركات متع ة ال صادي والتنمی اون الاقت ة التع دد منظم ل تح ، وبالمث

سیات      ذه   "الجنسیات في إرشاداتھا للمؤسسات متعددة الجن ون ھ ددة   [تتك شركات متع ال

سیات رتبط       ] الجن ة وت ن دول ر م ي أكث ست ف رى تأس ات أخ ركات أو كیان ن ش ادة م ع

ة خاصة      ببعضھا البعض بحیث   ون الملكی د تك  یمكنھا تنسیق عملیاتھا بطرق مختلفة ، ق

  ".أو حكومیة أو مختلطة 

شركات        كما عرفت مدونة الأمم المتحدة لقواعد السلوك للشركات عبر الوطنیة ال

ا   ة بأنھ ر الوطنی ضم   "عب ة ، ت ة أو مختلط ة أو خاص ة عام ت ملكی واء كان سة، س مؤس

ض الن    ر ، بغ دین أو أكث ي بل ات ف ذه     كیان شاط ھ الات ن انوني ومج شكل الق ن ال ر ع ظ

كة         سیاسات متماس سمح ب ذي ی رار، ال نع الق ام ص ب نظ ل بموج ي تعم ات، والت الكیان
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رتبط    ث ت رار ، حی نع الق ز ص ن مراك ر م د أو أكث لال واح ن خ شتركة م تراتیجیة م واس

ا              ر منھ د أو أكث ن لواح ث یمك ك، بحی ر ذل ة أو غی ق الملكی ر،عن طری الكیانات بشكل كبی

ة                  شاركة المعرف صوص ، م ى وجھ الخ شطة الآخرین ، وعل ى أن ممارسة تأثیر كبیر عل

  ) . ١" (والموارد والمسؤولیات مع الآخرین 

سیات        ددة الجن شركات المتع ف ال ة لتعری شریعات الوطنی ة الت دم معالج ونظراً لع

ز              ذا العج سد ھ دلوه ل دلو ب ھ لی دخل الفق ك بت سمح ذل د ی صوصھا، فق ات ن ین جنب ب

شر بعضالت ا ال ا) ٢(یعي، إذ عرفھ ة   :" بأنھ ن مجموع ب م ذي یترك شروع ال ك الم ذل

صادیة            تراتیجیة اقت ضع لاس ة وتخ ات قانونی وحدات فرعیة ترتبط بالمركز الأصلي بعلاق

د      "  عامة تتولى الاستثمار في مناطق جغرافیة متعددة        ھ ق ف أن ذا التعری ي ھ ویؤخذ عل

ا  ن أن یسمح بإدخال المعاییر الأخرى،  غلب المعیار الجغرافي عند وضع التعریف دو   كم

بعض   ا ال ا ) ٣(عرفھ ة أو      " بأنھ سیطرة الكلی ت ال ع تح ي الواق ودة ف ركة موج ل ش ك

ي إدارة          "الجزئیة   درتھا عل ث ق ن حی ، ویؤخذ علي ھذا التعریف أنھ قد تناول الشركة م

ءا لا یتجزأ الشركات التابعة لھا فقط دون أن یتناول الجوانب المالیة ومدى اعتبارھا جز     

 ) . ٤(من الشركة الأم
                                                             

  :انظر )١(

Draft Universal Human Rights Guidelines for Companies, Introduction, U.N. 
Doc.E/CN.4/Sub.2/2001/WG.2/WP.1 (2001 ),op.cit .  

اني،        /د: انظر   )٢( ددان الاول والث انون والاقتصاد، الع ة الق ددة، مجل محسن شفیق، المشروع ذو القومیات المتع
  ٢٣٩، ص١٩٧٧مطبعة جامعة القاھرة، 

ي تطویر الاستثمارالأجنبي            أحم/ د: انظر )٣( ا ف شاط وأثرھ ة ذات الن شركات الدولی د رجب عبدالخالق قرشم ، ال
   . ٤٢ ، ص٢٠١٦المباشر في مصر والدول النامیة ، رسالة دكتوراة ، جامعة القاھرة ، 

 :انظر)٤(

Thakur (M)&Vaidya (D) , Holding Company (Parent Company) , wallStreetMojo , 
2021, https://www.wallstreetmojo.com/holding-parent-company/ 
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شركات    اً لل ع تعریف د وض صور عن ن ق سابقة م ات ال رى التعریف ا اعت راً لم ونظ

ین          ع ب اولاً الجم صور مح ذا الق د ھ ھ س ن الفق ب م اول جان د ح سیات ، فق ددة الجن المتع

بعض         ا  )١(المعاییر والضوابط عند وضع تعریفاً لھا ، إذ عرفھا ال ن   :" بأنھ مجموعة م

ع         الشر ة وتتمت ي دول مختلف اجيً ف شاط إنت ا ن كات الولیدة أو التابعة التي تزاول كلا منھ

ي           شركة الأم الت ي ال دة ھ ركة واح سیطرة ش ضع ل ي تخ ة، والت سیة مختلف ا بجن ل منھ ك

دة              ة موح تراتیجیة عالمی ار اس ي إط ا ف دة كلھ شركات الولی ذلك  " تقوم بإدارة ھذه ال وب

اره         یكون ھذا التعریف قد اعتمد علي        فھ باعتب ھ وص ن مع ا یمك تلط وھو م المعیار المخ

ي   بأنھا شركة )٢(تعریفًا جامعا  لھا ، بینما عرفھا البعض    تمتلك مرافق وأصول أخرى ف

لي، إذ        ا الأص ك شركة    دولة واحدة على الأقل غیر موطنھ شكل    تمتل سیات ب ددة الجن متع

ب و    زي       / عام مكات سي مرك ب رئی ة ومكت دان مختلف ي بل صانع ف سیق    أو م تم تن ث ی  حی

المعروفة أیضًا باسم منظمات الشركات الدولیة أو -تمیل ھذه الشركات ،  الإدارة العالمیة

 إلى امتلاك میزانیات تتجاوز تلك الخاصة بالعدید من -عدیمة الجنسیة أو عبر الوطنیة ، 

صغیرة   دان ال د " البل سیط یع ي الب ف العلم ذا التعری ل ھ ا –ولع ة نظرن ن وجھ و – م  ھ

شركات          الأ واة لل د الن ي تع شركة الأم والت قرب إلى الجمع بین الجانب المالي والإداري لل

ا         ا بأنھ اً لھ الم      " المتعددة الجنسیات ، ویمكنناً وضع تعریف ن الع ل م ي تجع شركات الت ال

شركة الأم إداري     رتبط بال ستقبلیة وت ة والم صالحھا الآنی ق م ا یحق اً لم ا وفق ا لھ موطن

                                                             
حسام عیسى، الشركات المتعددة القومیات، مؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، بدون سنة / د:  انظر )١(

 .٦١نشر ، ص

  :  انظر )٢(

Chen (J) ,Multinational Corporation (MNC) , Updated Mar 9, 2021,    
https://www.investopedia.com/terms/m/multinationalcorporation.asp 
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ترات  اً للاس الي وفق ة     وم سیة الدول ا جن رع منھ ل ف ل ك ى أن یحم ضعھا عل ي ت یجیة الت

 " .  المضیفة 

  : الدوافع وراء اللجوء إلى الشركات المتعددة الجنسیات - ثانیا 

اج              ان نت ا ك صدفة ،وإنم د ال سیات ولی لم یكن اللجوء إلى الشركات المتعددة الجن

ا فم             ع وراء اللجوء إلیھ ي تقب دوافع الت سب ال ف ح ة     احتیاجات تختل د یرجع لرغب ا ق نھ

ھ     )ب(وأخرى ترجع لرغبة الدول النامیة   ) أ(شركات التجارة الدولیة     ن مع ا یمك ،وھو م

ددة     شركة المتع ضیفة وال ة الم دول النامی ین ال ة ب صلحة المتبادل وافر الم ول بت الق

ق            ة تحق اس درج ھ لقی تناد إلی ن الاس ار یمك ود معی دم وج م ع ك رغ سیات، وذل الجن

نھم ،  ل م صلحة لك شركة    الم ن ال ل م یطرة ك وة وس سب ق ف ح تفادة تختل ة الاس  فدرج

ھ               ن مع ا یمك درات، وھو م ن ق ھ م ا تمتلك ف وم ى الموق ة عل سیات والدول المتعددة الجن

  : القول بتحقق المصالح المتبادلة بغض النظر عن درجتھا  

شركات       : دوافع الشركات المتعددة الجنسیات      -أ أن ال ا ب سلیم دائم لا یمكن الت

ساعدتھا     المتعد ة وم دة الجنسیات تھدف في المقام الأول إلى تحقیق التنمیة للدول النامی

ام         ة بوجھ ع شركات التجاری دف ال على مواجھة المشكلات والعمل على حلھا ، ولكن تھ

ضیفة ،         دول الم ة لل صالح الوطنی ا تتجاھل الم إلى تحقیق المكاسب المادیة التي كثیراً م

ث    )١(یق الأرباح والمكاسب المالیة فھدفھا الأول والأوحد ھو تحق     لال البح ن خ ، وذلك م

ا         ل منھ عن أسواق واقتصادیات تمتلك المقومات التي تساعدھا على تحقیق ذلك سعي ك

وق        ي س ھمھا ف ة أس ع قیم ا یرف و م تثمار، وھ ز الاس اح وتحفی ات الأرب ادة توزیع لزی

                                                             
ر  )١( سویة         / د:انظ ي ت یم ف ر ودور التحك ي المباش تثمار الأجنب ة للاس ة الدولی صطفي ، الحمای ود م ى محم من

   . ٩ ، ص ١٩٩٨لاستثمار ، دار النھضة العربیة منزاعات ا
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ن ا    )١(الأوراق المالیة    ذ م شركات تأخ ذه ال ي    ، ولا یعني ذلك أن ھ ة ، والت دول المتقدم ل

سیرات          ا تی ي تمنحھ صادیات الت ن الاقت ث ع ا تبح تمتلك اقتصادیات قویة مقراً لھا، وإنم

ة    ا     )٢(وحوافز استثماریة بغض النظر عن كونھا دولة متقدمة أم نامی ك ھو م ل ذل ، ولع

د           تثماریة ق دم حوافز اس ي تق ة الت یفسر انتشار ھذا النوع من الشركات في الدول النامی

ان          ي أذھ تتخطین ما تمنحھ الدول المتقدمة لھذه الشركات، وذلك اعتماداً على ما یقبع ف

ساعدتھا         ي م الدول النامیة بشأن ھذا النوع من الشركات، وما تقدمھ من ید العون لھا ف

لاً         ذا ح ان ھ ى وإن ك ا، حت اني منھ ي تع شكلات الت ات أو الم ض العقب ي بع ي تخط عل

ع           لمثل ھذه المشكلات،   مؤقتا ي م ا یلتق ة ، وھو م والمثال الأبرز علي ذلك مشكلة البطال

شأن  رغبة الشركات المتعددة الجنسیات في الربح، ولعل ذلك ھو ما   أثبتھ البنك الدولي ب

دول              ي ال شمال إل ي ال رة الموجودة ف شركات الكبی تثمارات ال ن اس ال جزء م ربحیة انتق

اق    تثمار      النامیة ، حیث أطلق برامج إنمائیة واسعة النط ذب الاس رة لج دان الفقی ي البل ف

                                                             
  :  انظر)١(

  

MultinationalCorporationsMNCs: BeyondTheprofitMotive , report , Share The 
World's Resources , 03 October 2006 

https://sharing.org/information-centre/reports/multinational-corporations-mncs-
beyond-profit-motive 

ة          )٢( اد (إلا أنھ وفقاً للبیانات الاحصائیة الدولیة الصادرة عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمی إن   ) ٢٠٠٨الأونكت ف
الجنسیات من الدول المتقدمة ومع ذلك في العقد الماضي تم مشاركة الشركات متعددة غالبیة الشركات متعددة 

  .الجنسیات من اقتصادیات الدول الناشئة 

  :انظر

Amal (M) ,The Internationalization of Multinational Companies (MNCs): An 
intrasector comparison among firms from developing and developed countries , 
Rio de Janeriro /RJ-25a29 de setembro de 2010 , 
http://www.anpad.org.br/admin/pdf/eso713.pdf 
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اوز الآن   ذي یتج ر  وال ي المباش تراتیجیة   ١الأجنب شاریع إس نویاً لم ون دولار س  تریلی

ي          اداً عل صرفیة اعتم ة م شاء أنظم بالدول المضیفة ،إذ تم خصخصة المرافق العامة وإن

صارخ              ز ال ب التركی ى جان ة إل ات آمن ن رھان ھ م ا تمتلك وة  أن مثل ھذه المشاریع وم  للق

د أن           ذا نج سیات ، ل ددة الجن شركات المتع ٪ ١السیاسیة والاقتصادیة للمستثمرین من ال

ك     سیات تمتل ددة الجن شركات المتع ع ال ن جمی تثمار   ٥٠م زون الاس الي مخ ن إجم ٪ م

 .)١(الأجنبي المباشر

سبیل                شركات ال ن ال وع م ذا الن ى ھ ي اللجوء إل ة ف شركات الدولی  كما قد تجد ال

شركات        لمساعدتھا  ف   ة ال ي مواجھ سیة ف ي الحصول على مزایا تجعلھا تمتلك مزایا تناف

العاملة في ذات المجال مما یساعدھا على الاستحواذ والسیطرة على السوق سواء على     

دول         )٢(المدى القریب أو البعید      ن ال ل م ي تجع شركات الت تثمار ال ، فمثلاً یمنح ھذا الاس

فاض الأجور وتوافر المواد الخام التي لا تحتاج إلى النامیة محطاً لاستثماراتھا میزة انخ    

ل          ع نق نقلھا للدولة التي تحتضن الشركة الأم، إذ یكفي إنشاء شركة تابعة للشركة الأم م

ساعد             ا ی ضیفة ، وھو م ة الم ي الدول صنیع ف التكنولوجیا المملوكة إلیھا لتبدأ عملیة الت

تم      ذي ت تج ال ة المن ة تكلف ض قیم ي خف شركة عل ذه ال ة  ھ واق العالمی ي الأس ة ف طرح

لمنافسة المنتجات المملوكة لشركات منافسة قد لا تقوى على مواصلة المنافسة في ظل       

                                                             
  : انظر )١(

MultinationalCorporationsMNCs :BeyondTheprofitMotive , report , Share The 
World's Resources , op.cit .            

  :انظر . إذ لم یكن الاستحواذ كظاھرة اقتصادیة ولید الیوم بل یمتد بجذورة الي منتصف القرن التاسع عشر  )٢(

Carney (W), Mergers and acquisition , Walters Kluwer, 2009 , p.3.                            
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ع     تم بی ي ی واق الت ن الأس ضیفة م ة الم رب الدول ع ق ة م تج ، خاص ة المن اض قیم انخف

  . المنتج المصنع بمعرفة الشركة المتعددة الجنسیات 

د        غیر أن الشركات المتعددة الجنسیات    ا ق وق م ا یف دوافع بم ن ال د م تمتلك العدی

ن    ھ م ا تمتلك تثماریة وم وافز اس ن ح دول م ھ ال ا تقدم ى م صرھا عل ضع ب لف ، إذ ت س

شركة       وال ال د أم ضرر أو تھدی اق ال ي إلح ا إل ي مجملھ ؤدي ف ة لا ت وانین وطنی ق

ن الدول             ا م ى الھروب بأموالھ ستقبلاً إل دفعھا م ا ی ة واستثماراتھا أو تعرضھا للخطر بم

ام محط          ة بوجھ ع صادي للدول اعي والاقت المضیفة، لذا یكون الوضع السیاسي والاجتم

ددة       شركات المتع ضع ال رى ، إذ ت ن أخ داھا ع صل إح شركات دون أن تنف ار ال أنظ

ا    و م ذا ھ ل ھ ھ، ولع ة برمت دول النامی ع ال ا وض رار بھ ذ الق ین متخ ام أع سیات أم الجن

من قوانین وحوافز استثماریة وضریبیة تُمنح ینطبق علي الاقتصاد المصري بما یمتلكھ 

ي           صر ف ھ م ع ب ا تتمت ى م افة إل تثمارھا، بالإض للشركات التي تجعل من مصر محطاً لاس

ى       سعى إل الوقت الراھن من استقرار سیاسي واقتصادي تفوق مثیلاتھا من الدول التي ت

دى الم             ضیل ل صر محل تف ن م ل م ستثمرین جذب الاستثمار إلى أراضیھا ، وھو ما یجع

  .الأجانب والشركات المتعددة الجنسیات 

ة       : دوافع الدول النامیة     -ب دول النامی دفع ال لم یكن الدوافع أو الأسباب التي ت

ا   ي تمتلكھ دوافع الت ن ال ة م ل أھمی سیات أق ددة الجن شركات المتع ضافة ال ى است إل

صول         ي الح ر    الشركات، إذ قد یمثل الدافع لدى الدول النامیة ھو رغبتھا ف ى دعم غی  عل

شكلات   )١(مباشر من ھذه الشركات من خلال خفض نسبة البطالة         ن م ، وما یرتبط بھا م

اع                  ي ارتف رى ف ا، إذ ت ا بمفردھ ى حلھ ة عل دول النامی اقتصادیة أو اجتماعیة لا تقوي ال

                                                             
ـعة   مغیلي ملیكة ، / د: انظر   )١( ستیر جام الشركات المتعددة الجنسیات وتأثیرھا على سیادة الدول ،  رسالة ماج

   .٢٤ص /  د ، ٢٠١٣/٢٠١٤خـمیس ملیانــة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 
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شكلات ، خاصة           ذه الم عدد الشركات المتعددة الجنسیات سبیلھا في القضاء على مثل ھ

ستقر  وأن ارتفاع عدد ا  لشركات في الدولة المضیفة یعد مؤشرًا علي امتلاكھا لاقتصاد م

د          صندوق النق ة ك ات الدولی دي الھیئ ا ل م موقفھ ي دع ادرة عل صادیة ق ا اقت ع بمزای یتمت

ي        شكل ف ا ی الدولي لإقراضھا دون الریبة أو الشك في قدرتھا على سداد الدیون، وھو م

  .  على ذلك ھو الاقتصاد المصري مجملة دعم للاقتصاد الوطني والمثال الأبرز

سیات    ددة الجن شركات المتع لال ال ن خ ر م ي المباش تثمار الأجنب نح الاس ا یم كم

لال                ن خ ھ م دة إلی وارد جدی افة م ة فرصة إض ة للدول الاقتصاد الوطني و الموازنة العام

دول        نح ال د أن تم ضرائب، فبع ن ال دول م صیلة ال ادة ح ي زی ساعد عل ضرائب، إذ ی ال

س   الشركات   ین الخم الأجنبیة حوافز ضریبیة ممثلة في الإعفاء الضریبي لمدة تتفاوت ب

ي              ة ف دأ الدول ضیفة ، تب ة الم ي الدول شاطھا ف سنوات والعشر سنوات من تاریخ بدایة ن

ل            ك مث ي ذل ا ف ة مثلھ ة للدول ة العام صالح الموازن شركة ل ن ال ضرائب م صیل ال تح

، وذلك ) ١(یساعد الاقتصاد على سد العجزالشركات الوطنیة ومن ثم زیادة مواردھا بما   

ة                 دي العامل دریب للأی ن ت شركات م ذه ال ھ ھ للبدء نحو الانطلاق ، خاصة مع ما قد تقدم

دول      الوطنیة وإكسابھا الخبرات التي تمتلكھا الشركة الأم من تكنولوجیا لم یكن بوسع ال

ة    المضیفة امتلاكھا بغیر رضاء الشركة الأم، وھو ما قد یقدر بمبال      درات الدول وق ق غ تف

تلاك        ا لام ة منھ ي محاول شركات ف ضافة ال ى است دول إل ذه ال سعى ھ ذا ت ضیفة ، ل الم

ول                     ن عق ھ م ا تمتلك ا فیم ع ثقتھ ا ، خاصة م ي لھ اب الخلف ن الب التكنولوجیا المتقدمة م

لاق          ن الانط وطنیة قادرة على إحداث طفرة في مجال التكنولوجیا المكتسبة بما یمكنھا م

  . امتلاكھا لتكنولوجیا وطنیة خالصة من خلال 

                                                             
شرك       / د: انظر   )١( انوني لل ام الق داد ،     عوني محمد الفخري ، النظ سیات والعولمة ، بغ ددة الجن  ، ٢٠٠٢ات متع

   . ١٩ص
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  المبحث الأول
  الشركات المتعددة الجنسيات كوسيلة دعم للدول النامية

 

صاد                 ال الاقت اول رج ي ح سبل الت م ال دى أھ سیات إح ددة الجن تعد الشركات المتع

والتجارة الدولیة البحث عنھا لمساعدة كل من التجارة والاقتصاد الوطني على النھوض  

ا شركات        و الإزدھ وح ال تیعاب طم ي اس ادرة عل دة ق واق جدی راق أس لال اخت ن خ ر م

ن              ر م اك أكث ا، فھن سط نفوذھ سیطرة وب ن ال ا م ا یمكنھ ف  ٨٠الراغبة في التوسع بم  أل

شرین      ادي والع رن الح صاد الق ود اقت ال،    شركة تق بیل المث ى س ع  عل -Coca شركة  تبی

Cola  ا ن    منتجاتھ ر م شأت أكث اً وأن ة تقریب ل دول ي ك ع ٩٠٠ف ي جمی ة ف شأة تعبئ  من

أنحاء العالم، علي أن ھذا النوع من الشركات لا تقتصر فائدتھا وما تقدمھ من دعم علي      

د ى  ال ساعد عل ل ت ضیفة، ب ى     ول الم دانھا الأم ، وعل الي لبل ي الإجم اتج المحل ع الن دف

الأخص الولایات المتحدة والیابان والصین وأوروبا الغربیة ، لكن یقبع خلف تقبل الدول 

ي              ة ف دول النامی ة ال تثمارات رغب ك الاس تقبالھا لتل النامیة لھذا النوع من الشركات واس

صبو   ا ت ل م ى ك صول عل شكلات   الح ن الم د م ل العدی ي ح ساعدھا عل انم ت ن مغ ھ م إلی

ا           د تمنحھ ا ق تفادة مم ي النھوض والاس ساعدھا عل ا ی وتخطي العقبات التي تواجھھا بم

ة       سة الإقلیمی دعم المناف ر ك شكل مباش سیات ب ددة الجن شركات المتع ا ال ب (إیاھ المطل

  ) . المطلب الثاني( ، أو بطریقة غیر مباشرة ) الأول
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  الأولالمطلب 
  دعم الشركات المتعددة الجنسيات المباشر للدول النامية

 

  : جذب الاستثمار الاجنبي المباشر - أولاً

تثمار        ة للاس ة واللغوی ة والقانونی ات الفقھی دد التعریف ن تتع رغم م ي ال عل

م           ن المھ ذا م تثمار ، ل ن الاس دف م ول الھ نھم ح ا بی وا فیم د اتفق م ق ا ، إلا أنھ واختلافھ

دھا وضعت      التعرف على    التعریف اللغوي لھ أولاً ، فبالجوع إلى معاجم اللغة العربیة نج

شيء        " تعریفاً لغویا للاستثمار بأنھ      ر ال ال أثم ال ویق ف م ر أو توظی ھ   :تثمی ى بنتیجت أت

ھ       : وأعز مالھ    ات دوری ي أوق ا ینتجھ ف ال م ار الم " نماه والثمرة من الشيء فائدتھ وثم

ن   ) ١( تثمار م ة الاس ى أن كلم م    عل ي عل ا ف ة ومعناھ صادیة العالمی صطلحات الاقت الم

روة          ي ث الاقتصاد لا یخرج عن معناھا اللغوي، إذ یقصد بھا أي زیادة أو إضافة جدیدة ف

د     ي تع شروعات الت ن الم ا م زارع وغیرھ اني والم صانع والمب ة الم ل إقام ع مث المجتم

  ) .٢(تكثیراً للرصید الاقتصادي للمجتمع 

تثمار         وھو ما یقترب مع التع     صري للاس شرع الم ذي وضعھ الم ریف القانوني ال

م           تثمار رق سنة   ٧٢في قانون ضمانات وحوافز الاس نظم    ٢٠١٧ ل انون الم اره الق  باعتب

استخدام المال لانشي : الاستثمار :" للاستثمار، وذلك في مادتھ الأولى حینما نص على 

ھ أو       ھ أو تملك تثماري أو توسعھ أو تطویره أو تمویل شروع اس ي    م سھم ف ا ی ھ بم  إدارت
                                                             

رازي   : ، وكذا انظر .٢٢معجم العلوم الاجتماعیة ، ص: انظر   )١( ر ال ي بك ة    : محمد أب ار الصحاح  ، المطبع مخت
   . ١٩٩٨، ٤العصریة ،بیروت ، ط

ام      / د: انظر   )٢( ي تطور أحك ي ف د ، دور الاستثمار الأجنب دولي الخاص    صفوت أحمد عبدالحفیظ أحم انون ال  الق
  . ١٨، ص ١٩٩٩، ؤسالة دكتوراه كلیة الحقوق جامعة عین شمس ، " دراسة مقارنة "
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انون      ." تحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة للبلاد     ي ظل ق صري ف شرع الم یذكر أن الم

د          ي بتحدی ي المباشر، إذ أكتف تثمار الأجنب اً للاس اً قانونی الاستثمار الملغي لم یضع تعریف

ضل              ذا ف ستحدث، ل د ت الات أخري ق افة مج سمح بإض ا ی المجالات الاستثماریة ، وھو م

ف                ال دخل لوضع تعری ى الت ھ إل ع الفق ا دف مشرع عدم وضعھ في إطار تعریف جامد ، مم

  .فقْھِيّ للاستثمار 

صاد  اء الاقت ض فقھ ھ بع ذا عرف اج أو  ) ١( ل ي الإنت وال ف تخدام الأم ھ اس بأن

بعض          ھ ال ا عرف سندات ، كم ھ  ) ٢(استخدامھا لزیادة الدخل كما یحدث في الأسھم وال بأن

ر    عملیة إنماء للذمة  :"  ا عب ة لھ المالیة لبلد ما من خلال حركة رؤوس الأموال المملوك

ق             ة وتحقی ات مختلف وفیر احتیاج ى ت الحدود ودخولھا في مشروعات اقتصادیة تعمل عل

  " . أرباح مالیة 

ن تحویلات       " أن ) ٣(كما یرى البعض   ارة ع ي المباشر ھو عب الاستثمار الأجنب

ردً     ان ف ة       رؤوس الأموال من مستثمرین سواء ك ي دول ي ف شروع أجنب ي م ا أو شركةً إل

ذا       ة لھ شروع نتیج ى الم ة عل ة حقیقی ي رقاب ستثمر الأجنب ك الم ى أن یمتل ضیفة عل م

  " . الاستثمار ومده بخدمات فنیة وإداریة وتنظیمیة وتسویقیة

                                                             
اون     / د: انظر )١( س التع تھاني عنیزان صالح الرشیدي ، الضمانات القانونیة للاستثمارات الاجنبیة في دول مجل

ات الدو   ة والاتفاقی شریعات الوطنی ا للت ة طبق یج العربی دول الخل صري   ل انون الم ع الق ة م ة مقارن ة ، دراس لی
 ٢٣،ص ٢٠١٥،رسالة دكتوراه ،  جامعة القاھرة ، 

اھرة    /د:  انظر    )٢( ة الق ھند محمد مصطفي ، وسائل تسویة منازعات الاستثمار الاجنبي ، رسالة دكتوراه، جامع
 . ٢٦ ، ص ٢٠١٥، 

ة وا   /د: انظر )٣( ة العالمی ي المباشر   صفوت عبد السلام عوض، منظمة التجاری دراسة   : F.D.Iلاستثمار الأجنب
ز    اق التریم ة لاتف دول        (TRIMS) تحلیلیة للآثار المحتمل ى ال ة الاستثمارالأجنبي المباشر ال ى تطور حرك عل

  .٨ ، ص٢٠٠٤النامیة، دار النھضة العربیة ،



 

 

 

 

 
  

 ٩٩٦

بعض الآخر     ا ال ا عرفھ ھ  ) ١(كم شأة        " بأن ا من ن خلالھ وم م ي تق ة الت ك العملی   تل
شرو   ي م تثمار ف ا بالاس شاركة     م صد الم لي بق ا الأص ارج موطنھ ع خ   عات تق

شروعات    ك الم ات تل ى عملی أثیر عل ن الت درا م تھ ق ة وممارس ت "الفعلی ذا تباین ، وھك
ا     ا جامعً ھ تعریفً ن الفق ضع أي م ر دون أن ی ي المباش تثمار الأجنب ھ للاس ات الفق   تعریف

  ).٢(مانعًا لھ 

دو     ق لل ي تتحق دة الت د العدی ن الفوائ رغم م ى ال تعانة   وعل د الاس ة عن ل النامی
ا           سموا فیم د انق اء ق وطني، إلا أن الفقھ صادھا ال ساعدة اقت بالاستثمارات الأجنبیة في م

ارض       د ومع ین مؤی ھ ب تعانة ب دوى الاس نھم حول ج د، أن  ) ١(بی ق المؤی ري الفری ، إذ ی
ن       د م ى العدی ب عل ي التغل ة ف دول النامی ساعد ال رة ت ة المباش تثمارات الأجنبی الاس

اج        المش كلات التي تواجھھا في سبیل توفیر السلع لرعایاھا، من خلال خفض تكالیف إنت
ق      ع خل ي، م السلع بما یؤدى إلي خفض أسعارھا وارتفاع جودتھا مقارنة بالمنتج المحل
أسواق جدیدة للتصدیر بما یساعدھا على التقلیل من فجوة نقص النقد الأجنبي، وھو ما     

و     یؤدي إلى تحسین الوضع في میزان      دلات النم ادة مع ضیفة، وزی  المدفوعات للدول الم
ق            ى تحقی دف إل ي المباشر یھ تثمار الأجنب رى المعارضون أن الاس ا ی صادي، بینم الاقت
داف    ام بأھ دف دون الاھتم ذا الھ ق ھ ي تحق شروعات الت ة الم سریعة، وإقام اح ال الأرب

ى ت  سعى إل ھ ی ا أن ة، كم دول النامی صادیة لل ة الاقت ات التنمی ا ومطالب ل أرباحھ حوی
دول      ومي لل دخل الق ادة ال ى زی ؤدي إل ا ی و م شركة الأم ، وھ ى ال ة إل داتھا المالی وعائ

ھ         ھ بأن ا تعریف ي     " المتقدمة وانخفاضھ في الدول النامیة، ویمكنن ة ف شركة الأم ة ال رغب

                                                             
ي        / د: انظر   )١( ذاب الاستثمار الأجنب ي اجت ابرة للحدود ف دول    سید طھ بدوي ، دور الشركات الع ي ال المباشر إل

ة ،   ارة     (النامی تثمار المتصلة بالتج دابیر الاس ة ت ق اتفاقی ل تطبی ضة )  "TRIMSتریمز  "في ظ ، دار النھ
 . ٧ ، ص ٢٠٠٥العربیة ، 

ر)٢( سویة         / د:  انظ ي ت یم ف ر ودور التحك ي المباش تثمار الأجنب ة للاس ة الدولی صطفي ، الحمای ود م ى محم من
 . ومابعدھا ٩ ، ص١٩٩٠نھضة العربیة ،منازعات الاستثمار ، دار ال
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دیھا                   رى ل ي ت دول الت ك بال ا ، وذل دود وطنھ ارج ح الي خ استثمار ما لدیھا من فائض م
  .قبال استثماراتھا وقدرتھا على تحقیق الأرباح المناسبة استعداد لاست

ن   ا م رین ، إلا أن جانب ا الكثی ن أن ینكراھ ي لا یمك د الت ن الفوائ رغم م ى ال وعل
ة      ) ١(الفقھ دول النامی ل ال ن قب یرى أن الغلو في الاستعانة بالاستثمار الأجنبي المباشر م

دو   وطني لل صاد ال ضرر بالاقت اق ال ى إلح ؤدي إل د،  سوف ی دى البعی ي الم ة عل ل النامی
ب            ضاربین الأجان نح الفرصة للم خاصة حال عدم فرض القیود على الاستثمارات بما یم

 ) .  ٢(إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني 

ي المباشر               تثمار الأجنب دوى الاس لاف حول ج اش والخ دام النق وعلى الرغم احت
ر تك   ات النظ ة ، إلا أن وجھ دول النامی ي ال أثیره عل تثمار  وت ة الاس ول أھمی ق ح اد تتف

صر               صادیة لم ة الاقت ى التنمی وي عل و   ) ٣(الأجنبي وتأثیره المباشر والق ق النم ، وتحقی

                                                             
ة            )١( دول النامی د لل ن فوائ ھ م ا تحمل كما تختلف وجھات النظر حول جدوى الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ، وم

دول              ساعد ال ة المباشرة ت د، أن الاستثمارات الأجنبی ق المؤی ري الفری بین مؤید ومعارض وكل لھ حجتھ، إذ ی
دید من المشكلات التي تواجھھا في سبیل توفیر الخدمات لرعایاھا، من خلال خفض النامیة في التغلب على الع

شركات             ة ال المنتج أو الخدمة المقدمة بمعرف تكالیفھا بما یؤدي إلي خفض أسعارھا وارتفاع جودتھا مقارنة ب
ؤ               ا ی ي، وھو م د الأجنب ل فجوة النق ي تقلی ساعدھا عل ا ی دة للتصدیر بم ى  المحلي، مع خلق أسواق جدی دى إل

رى     ا ی صادي، بینم و الاقت دلات النم ادة مع ضیفة، وزی دول الم دفوعات لل زان الم ي می ع ف سین الوض تح
المعارضون أن الاستثمار الأجنبي المباشر یھدف إلي تحقیق الأرباح السریعة، وإقامة المشروعات التي تحقق 

ا      ھذا الھدف دون الاھتمام بأھداف ومطالبات التنمیة الاقتصادیة للدول      ل أرباحھ وم بتحوی ا تق ا أنھ النامیة، كم
وعائداتھا المالیة إلي الشركة الأم، وھو ما یؤدي إلى زیادة الدخل القومي للدول المتقدمة وانخفاضھ في الدول 

ور       / د: انظر  . النامیة د تث غسان علي علي ، الاستثمارات الأجنبیة ودور التحكیم في تسویة المنازعات التي ق
  . ٩ ، ص ٢٠٠٤دكتوراة ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، بصددھا ، رسالة 

ر  )٢( سوی     / د: انظ ي ت یم ف ة ودور التحك تثمارات الأجنبی ي ، الاس ي عل سان عل ور   غ د تث ي ق ات الت ة المنازع
   . ٩، المرجع السابق ، ص بصددھا

سات سواء كانت خاصة              )٣( راد أو المؤس ین الأف اعي ب ر اجتم ة إحداث تغیی ون    وتعني التنمی د یك  او عامة ، وق
ات     ر اتجاھ التغییر مادیًا یسعى إلى رفع المستوي الاقتصادي والتقني للمجتمع وقد یكون معنویاً یستھدف تغیی

ولھم    دھا ومی راد وتقالی ر . الأف ة انظ د حول التنمی ة ،  / أ : للمزی اعي والتنمی ر الاجتم اح العیاصرة ، التغی رف
        D9%B8%D/%com.arabi3e://https:  الي  ، منشور علي الموقع الت٢٠١٩أكتوبر 



 

 

 

 

 
  

 ٩٩٨

صادي          و الاقت دلات النم ع مع لال رف ن خ دول      –الاقتصادي لھا م ي ال ق عل ا ینطب  وھو م
ة لا تبت       -النامیة   وال الأجنبی ي    ، فما علي الدول النامیة أن تعیھ ھو أن رؤوس الأم ي ف غ

اح     ق الأرب ي تحقی ل تبتغ ة ،ب دول النامی صادیة لل ة الاقت ق التنمی ام الأول تحقی المق
د المحرك         ا یع والحصول علي العدید من المغانم الاقتصادیة والسیاسیة، ولعل ذلك ھو م
تثمار          ة أن الاس ي حقیق صل إل ركاتھا، لن وال وش ة رؤوس الأم ة مالك ي للدول الأساس

و إلا ا ھ ر م ي المباش ة  الأجنب ضیفة والدول ة الم ین الدول شتركة ب صالح الم ة للم  ترجم
ذه    المتقدمة وشركاتھا مالكة رؤوس الأموال ، علي أن درجة استفادة كلا الطرفین من ھ
ین          ة ب ة العلاق ي طبیع اء عل دد بن ي تتح رى ،والت ة لأخ ن دول ف م تثمارات تختل الاس

ة، و    ذه العلاق م ھ ة تفھ رفین ودرج راءات ا الط سیاسات والإج ن    ال ا م تم اتخاذھ ي ی   لت
ین            ة ب وھر العلاق ل ج ذي یمث تثمار ال ة الاس ة وطبیع شأن نوعی ر ب رف الآخ ل الط   قب

رفین  صادیة  )١(الط سیاسیة والاقت اع ال أثراً بالأوض ر مت ت لآخ ن وق ف م ذي یختل ، وال
  .للدولة المضیفة، وھو ما ینطبق على مصر 

ورة       إذ   ى ث ة عل رة اللاحق لال الفت صري خ صاد الم ى    مر الاقت سابقة عل ایر وال  ین
وال ،  ٣٠ثورة    یونیو بمرحلة عصیبة نتیجة ضعف الموارد المالیة وھروب رؤوس الأم

ورة        ى ث بیل    ٣٠لذا لم یكن أمام الحكومة المصریة خلال الفترة اللاحقة عل ن س و م  یونی
رص       رویج للف صري، إلا الت صاد الم اش الاقت ة لإنع ة اللازم وارد المالی وفیر الم لت

دیلات      الاستثماریة ي التع ع تبن  وتقدیم المحفزات اللازمة لجذبھ إلى مصر لیتزامن ذلك م
ى     ، )٢(التشریعیة الكفیلة بحمایة حریة الاستثمار وحمایتھ     اد عل صر الاعتم ن لم فلا یمك

                                                             
ر  )١( ي       . م/ انظ صاد العراق ي الاقت ر ف ي المباش تثمار الأجنب زاوي، دور الاس سان الع یس ح ریم عب ة (ك الأھمی

ة  رص المتاح الي    ١٤٥، ص ) والف ع الت ي الموق شور عل                                                  :                    ، من
 6023=t?php.showthread/com.lime3ta.www://https  

ال الاس             / د: انظر   )٢( ي مج شریعیة المصریة ف سیاسة الت ة لل ر ، نظرة انتقادی لا النم و الع تثمار أبو العلا علي أب
ة               سنة الرابع اني ، ال دد الث ة والاقتصادیة ، جامعة عین شمس ، الع وم القانونی ة العل ونقل التكنولوجیا ، مجل

  . ٣٢٧ ، ص ٢٠٠٢والأربعون ، یولیو 
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ر  -العوائد المالیة لقناة السویس والصادرات الزراعیة وغیرھا وحسب    فھذه الموارد غی
 ، لذا بحثت عن سبل جدیدة لدعمھ وتقدیم ید العون لھ -كافیة لتحفیز الاقتصاد المصري 

سیاسیة          ادة ال ت القی ا عمل و م ھ، وھ ن كبوت وض م افي والنھ ي التع ساعده عل ا ی مم
تقرار         والحكومة المصریة على تحقیقھ من خلال تقدیم حزمة من الحوافز المدعوم بالاس

س             لال    الأمني والسیاسي والبنیة التحتیة التي شھدت تطورا تعجز الأل فھا خ ن وص نة ع
  .فترة وجیزة  

 : نقل التكنولوجیا للدولة المضیفة –ثانیاً 

سب        ل  )١(لا تقتصر أھمیة الاستثمار الأجنبي المباشر على العوائد المالیة وح ، ب

ددة   شركات المتع ا ال ي تمتلكھ ا الت ل التكنولوجی ي نق ساھمة ف ى الم دة إل د الفائ تمت

  بصحبة الشركات المتعددة الجنسیات، بل كثیراً ما الجنسیات ،إذ لا تنتقل الأموال وحدھا

سة        ة والمناف وھر التنمی ا ج ضیفة باعتبارھ ة الم ا الدول ا لا تمتلكھ صحبھا تكنولوجی ی

ا       )٢( د مُھِم وجي الجدی ار التكنول بح الابتك ة   ،فبعد أن تطور العالم لیصبح قریة، أص للغای

سی     زة تناف ساب می سوق واكت ي ال سة ف ى المناف اظ عل ھ   للحف ن حجم ر ع ض النظ ة بغ

ذي                وجي ال دم التكنول ب بالتق ي الغال سیات ف ددة الجن شركات المتع ع ال ذا تتمت ومجالھ، ل

ا ب دورًا حَیَوِی ستوى    یلع ى م شركات عل ع ال ین جمی ة ب ة التكنولوجی ع المعرف ي توزی ف

                                                             
ال      )١( إذ یختلف الاستثمار عن الادخار حیث یطلق علي الادخار بأنھ نوع من الاستثمار السلبي وھو استغلال الم

ي رأس              بوضعھ في المصار   اظ عل ي الحف وع ف ز ھذا الن ك ویرك ن وراء ذل سیطة م دة ب ي فائ ف والحصول عل
ة              د القیمة الحقیقی ى فق ؤدي إل ذي ی ي ظل التضخم ال المال بدلاً من التركیزعلى الربح وھو مفھوم  خاطيء ف

 التجارب  عبدالفتاح محمد عبدالفتاح ، أنظمة الاستثمار في مصر في ضوء/ د: انظر . لرأسمال بمرور الزمن  
  . ٤ ، ص ٢٠١٥الدولیة والمتغیرات الاقتصادیة العالمیة ، دار النھضة العربیة ،

ر د  )٢( ا  انظ ل التكنولوجی ریبس   / حول نق ة الت ة لاتفاقی ا الدوائی ل التكنولوجی شافي ، نق سید عادل عبدال ى ال من
ا ، الم ) الصعوبات وسبل التغلب علیھا    ( ي       ، أعمال مؤتمر القانون والتكنولوجی ع ال ن التاس رة م ي الفت د ف نعق

نة     سمبر س ھر دی ن ش شر م ادى ع سمبر    ٢٠١٧الح زء الأول ،دی مس ، الج ین ش ة ع وق جامع ة الحق  بكلی
 . وما بعدھا ٩٠٩، ص ٢٠١٧
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  ، ولعل من أھم المساھمات التي یمكن أن تقدمھا الشركات المتعددة الجنسیات)١(العالم 

شركات             شجیع ال تم ت للبلدان المضیفة ھو نقل التكنولوجیا، ففي معظم البلدان النامیة ، ی

المتعددة الجنسیات على نقل التكنولوجیا إلى الشركات المحلیة ، إما من خلال السیاسات 

ة حوافز               ا الجنوبی دمت كوری تثماریة ، إذ ق التشریعیة والمالیة والنقدیة أو الحوافز الاس

ت  للاستثمار ا  لأجنبي المباشر بشكل رئیسي خلال فترات نقص رأس المال لدیھا في الوق

نفسھ ، فرضت الحكومة الكوریة لوائح مختلفة على إنشاء الشركات المتعددة الجنسیات  

ة ،            ا الفائق ناعات التكنولوجی ي ص ة ف وراقبت أداءھا في مواجھة الاختناقات التكنولوجی

ي          ددة         لذا بدأت كوریا الجنوبیة مؤخراً ف شركات متع اه ال اً تج ر انفتاحً اع سیاسة أكث اتب

ل   ى نق ة عل ة العالی سیات ذات التقنی ددة الجن شركات المتع شجیع ال تم ت سیات، إذ ی الجن

ا     ى عملیاتھ ة عل ود المفروض ل القی لال تقلی ن خ ا م ضریبیة والتكنولوجی اءات ال الإعف

اء خ           اح محل الإعف صبح الأرب اء أن ت ى الإعف ي    شریطة ألا یترتب عل ضرائب ف اضعة لل

دول    ن ال ا م ي أو غیرھ ستثمر الأجنب ة الم ي   ) ٢(دول ساھمة ف أنھ الم ن ش ا م و م ، وھ

سیات      ددة الجن شركات المتع ین ال اون ب لال التع ن خ ا م ل التكنولوجی سھیل نق ة ت عملی

  . )٣(والشركات المحلیة 

                                                             
 : انظر -)١(

Fazal (S) ,A Review on Technology Transfer in Context of Multinational 
Corporations, November 2014, 

https://www.researchgate.net/publication/277137351_A_Review_on_Technolo
gy_Transfer_in_Context_of_Multinational_Corporations 

ل         )٢( ي مجال الاستثمار ونق شریعیة المصریة ف انظر أبو العلا علي أبو العلا النمر ، نظرة انتقادیة للسیاسة الت
  . ٥٥التكنولوجیا ، المرجع السابق ، ص 

 : انظر  )٣(

Byun (H-Y),Wang(Y) ,Technology transfer and multinational corporations: The 
case of South Korea , Summer 1995 ,  
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ل التكنولوج            ى نق سیات عل ددة الجن شركات المتع ى   تجدر الإشارة إلى أن مساعدة ال ا إل ی

ة   -الدولة المضیفة ،   ة نامی ون دول ھ      - والتي غالباً ما تك ا تحمل تفادة مم ن الاس ا م  یمكنھ

ة                    تج أو المعرف ن المن تفادة م ى الاس ساعدھا عل رات ت ن خب ا م ي جعبتھ ھذه الشركات ف

الفنیة التي تتعلق بھا أو كلاھما ، وھو ما یساعد علي ازدھار ھذه الدول على المستوى       

ة نحو            التقني من خلال   ك نقطة البدای ل ذل ة، لیمث  التعرف علي فحوى ھذه المعرفة الفنی

ا       إدخال بعض التحسینات علیھا بما یساعدھا على زیادة الإنتاج وارتفاع جودتھ، وھو م

شكل          ة، إذ ی ا المتقدم ا للتكنولوجی بیل امتلاكھ ي س ق ف یضع ھذه الدول على بدایة الطری

ى الموردین و       ارات إل ا ،      نقل المعرفة والمھ شار التكنولوجی دة لانت ین قاع ال المحلی العم

د               ع البل ضمان تمت ة ل ارات الحالی ارف والمھ ة المع ى ترقی دوره إل ؤدي ب وھذا الامتداد ی

ة  تج       المضیف بالإمكانات الحقیقیة للتكنولوجیا المنقول ن المن تفادة م ى الاس افة إل بالإض

ات    باع حاج ى إش ة عل ساعد الدول ا ی ا مم ذه التكنولوجی ع ھ لال  موض ن خ عوبھا، م  ش

 )١(تحسین الخدمات وجودة المنتج المقدم 

ة                وادر الوطنی دریب الك ة وت ي تنمی ال ف شكل فع ساھم ب  ولعل ذلك ھو ما یقدم وی

-على التكنولوجیا المنقولة وإكسابھم الخبرات ، لذا وضع المشرع المصري شرطاً عاماً

روج  وز الخ ھ یج ادة -علی ددتھا الم شروط ح اً ل ا) ٨(وفق ن ق م م تثمار رق  ٧٢نون الاس

% ٨٠ فیما یتعلق بنسبة العمالة الوطنیة ، التي أوجب الاستعانة بھا وھي ٢٠١٧لسنة 

= 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/1049007895900128 

  : انظر   )١(

The Transfer Of Technologies Of Multinational Corporations Economics 
Essay,UKEssays, November 2018,  

https://www.ukessays.com/essays/economics/the-transfer-of-technologies-of-
multinational-corporations-economics-essay.php 



 

 

 

 

 
  

 ١٠٠٢

ي   ستثمر      % ٩٠إل وز للم ي یج ة الت ة الأجنبی د العامل سبة الی راحة لن ا تعرض ص حینم

سبة      ا بن ددا  إیاھ ا، مح تعابة بھ ن  % ١٠الاس د ع املین   % ٢٠ولا یزی دد الع ن ع م

ا تب  شروع وم از      بالم د أج شرع ق ر أن الم ة ،غی ة الوطنی ن العمال ون م سبة تك ن ن ي م ق

ة          ة الوطنی دي العامل وافر الأی دم ت ریطة ع سبة ش ذه الن نص وھ ذا ال ى ھ روج عل الخ

ضمونھ   ن م نص م رغ ال ا أف و م ة، وھ ا –المؤھل ة نظرن ن وجھ و - م ل ھ بح الأص فأص

ة     دي العامل تعانة بالأی ة، والاس ة الأجنبی دي العامل تخدام الأی تثناء  اس صري ھو الاس  الم

ا یجوز        ولعل ذلك مرجعھ ھو   ، ضفاضة بم ارات واسعة وف  استعمل المشرع المصري لعب

ى            ب عل ان یج ي، فك ستثمر الأجنب صلحة الم ق م معھ التنصل منھا بتأویلھا وفقاً لما یحق

ة       سبة معین ستثمر بن المشرع أن یكون أكثر حزمًاً من خلال النص صراحة علي إلزام الم

ثلاً      من الأیدي    ة، فم العاملة المصریة ، ولن یشكل ذلك سببًا لھروب الاستثمارات الأجنبی

ى    صب عل زام ین ة       % ٢٠الالت ضع لرغب ي یخ ا تبق صریة وم ة الم دي العامل ن الأی م

  ) . ١(المستثمر

شریة، إلا        وادر الب وإن كنا لا ننكر دور الشركة المتعددة الجنسیات في تدریب الك

رة  نص الفق اً ل ھ وفق دة  م) ١(أن ى قاع روج عل وز الخ ھ یج ذكر فإن الف ال انون س ن الق

اللجوء إلى الأیدي العاملة الوطنیة، لذا نجد الشركة المتعددة الجنسیات غالباً ما تستعین 

                                                             
ادة    )١( م     ) ٨(إذ نصت الم انون الاستثمار رق ن ق سنة  ٧٢م ي  ٢٠١٧ ل ي     :"  عل ق ف شروع الاستثماري الح للم

سبة         ب في حدود ن ادة ھذه         %) ١٠(استخدام عاملین أجان شروع، وتجوز زی املین بالم الي عدد الع ن إجم م
العاملین بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانیة استخدام من إجمالي عدد %) ٢٠(النسبة إلى ما لا یزید على 

ذا      ة لھ ة التنفیذی ا اللائح ي تبینھ د الت ضوابط والقواع ا لل ك وفق ة، وذل ؤھلات اللازم ك الم ة تمتل ة وطنی عمال
انون ن    .الق رار م دھا ق صدر بتحدی ي ی ة الت ة الخاص تراتیجیة ذات الأھمی شروعات الإس ض الم ي بع وز ف ویج

  .ستثناء من النسب المشار إلیھا بشرط مراعاة تدریب العمالة الوطنیةالمجلس الأعلى الا

ى             ضھا إل ا أو بع ة كلھ ستحقاتھم المالی ل م ي تحوی ق ف تثماري الح شروع الاس ي الم ب ف املین الأجان وللع
  ." .الخارج



 

 

 

 

 
  

 ١٠٠٣

تقدام              لال اس ن خ ا م تخدام التكنولوجی ق باس بھذا النص لتحتفظ لنفسھا بجزء دقیق یتعل

شركة الأم ة بال ا المدرب ام)١(كوادرھ ون أم ن یك ل  ، ول بیل لجع ن س صریة م ة الم  الدول

اع     ا إلا بإتب ي للتكنولوجی ل الحقیق سیات أداة للنق ددة الجن شركة المتع تثمارات ال اس

شركة الأم   ھا ال ي تفرض ة الت ة للدول تراتیجیة العام درة   )٢(الاس ي ق ؤثر عل ا ی و م ، وھ

  .   الدولة المضیفة في حل مشكلة البطالة 

بعض   ار ال ن اعتب رغم م ى ال ن   الاس) ٣(وعل و م ق ج ة لخل ي فرص تثمار الأجنب

زام          دى الت شركة ال المنافسة بین الشركات، إلا أن ذلك یعتمد علي م سیات   ال ددة الجن متع

                                                             
ثل فرصة حقیقیة لھا  قد یحقق الاستثمار الأجنبي المباشر للدول النامیة فائدة ترجي تحقیقھا ، إلا أنھ قد لا یم )١(

خاصة مصرعلى النقل الفعلي  للتكنولوجیا إلیھا،وذلك تأسیساً على أن عملیة نقل التكنولوجیا  تتم بین الشركة 
ذه              ن ھ تفادة م دم معھ فرص الاس ا ینع دودھا، وھو م لا تتخطي ح اً، ف لاً داخلی د نق ا یع ا وھو م الأم وفروعھ

ن ا      ھ م ا         التكنولوجیا، فكل ما یمكن الحدیث عن ست التكنولوجی ا  ولی اج ھذه التكنولوجی ي نت ستفادة قاصر عل
ة             ي عملی ھ عل ا یلقي بظلال ذاتھا، وھو ما یجعلھا دول مستھلكة للتكنولوجیا دون مالكة أومنتجة لھا ، وھو م
وجي              د استغلال التكنول شركات عن ستعین ھذه ال ا، إذ ت ة للتكنولوجی دول المتلقی ي ال ة ف تدریب الكوادر الوطنی

ة              بالأ ن فرص ة م ة الوطنی دي العامل ن الأی د م رم العدی ا یح و م شركة الأم، وھ ي ال ة ف ة المدرب دي العامل ی
ا متقدمة           ي التكنولوجی ا عل ك إعتمادھ الإستكشاف والتدریب علي التكنولوجیا المنقولة، وما یساعدھا علي ذل

ة   تمكنھا من الإستغناء عن الأیدي العاملة الوطنیة، ولم تكتفي بذلك بل تسعي    ول الوطنی جاھده إلى إنتقاء العق
ا          ھ ،وھو م ذي سیحصل علی ونقلھا إلى الشركة الأم تحت تأثیر توفیرالمناخ العلمي الملائم أو العائد المادي ال
دة              ي امتلاك قاع ا تعتمد عل ن أن التكنولوجی ي سند م ا، عل سي للتكنولوجی ل العك بعض بظاھرة النق سمیھ ال ی

ا وتكنولوجیً  ھ علمیً شریة مثقف ة   ب دول المتقدم ض ال ھ بع د علی ا تعتم و م ة  كا، وھ دة الامریكی ات المتح الولای
سا ر.وفرن الة    / د:انظ دواء ، رس ال ال ي مج راع ف راءات الاخت ة لب ة القانونی ار ، الحمای ادل عم سید ع ى ال من

  .  وما بعدھا  ٤٥٠ ، ص ٢٠١٧دكتوراه ،جامعة طنطا 

ن       فعلى الرغم الاستراتیجیة المتبعة بین الشرك )٢( دا شركة واحدة م ا لا تع ة الأم و الشركات التابعة لھا إلا أنھم
ستقلة      ة م شریف  / د: انظر . الناحیة القانونیة، إذ یتمتع كل فرع بھا بالشخصیة المعنویة المستقلة وذمة مالی

دة ،        ة الجدی سیات ، دار الجامع ذلك  ٢٨ ، ص٢٠٠٦محمد غنام ، الإفلاس الدولي للشركات متعددة الجن  ، وك
وال         / د: نظر  ا سل الأم ات غ سیة في عملی ددة الجن شركات متع أیمن عبدالمجید عرابي رضا ، الدور السلبي لل

  .  ومابعدھا ١٢٢ ، ص ٢٠١٦وسبل مراقبتھا ، رسالة دكتوراة ، جامعة القاھرة ،

ر  )٣( ي       . م/ انظ صاد العراق ي الاقت ر ف ي المباش تثمار الأجنب زاوي، دور الاس سان الع یس ح ریم عب ة الأ(ك ھمی
   .١٤٧، المرجع السابق ، ص ) والفرص المتاحة



 

 

 

 

 
  

 ١٠٠٤

تخدام    سة باس راف بالمناف ة دون الانح راف التجاری شروعة والأع سة الم د المناف بقواع

ھ م    ا تمتلك ى م سیات عل ددة الجن شركات المتع د ال د تعتم ریفة ، إذ ق ر ش الیب غی ن أس

سة لا        مكنات مالیة وتقنیة، قد تنھي حیاة الشركات الوطنیة من خلال خلق جو من المناف

سائر،     د الخ تقوى الشركات الوطنیة على تحملھا، وھو ما قد یدفع بھا نحو الھاویة وتكب

شركات      ل ال وھي النتیجة التي ترغب وتسعى الشركات المتعددة الجنسیات لتحققھا لتجع

اه  الوطنیة فریسة للشركة   الأجنبیة مع إقبالھا علي شراء الشركات الوطنیة في إطار اتج

أداة ضغط         ستخدم ك شركات أن تُ ذه ال بعض الدول النامیة إلى الخصخصة ، كما یمكن لھ

ا                   سیات ذاتھ ددة الجن شركة المتع ل ال ن قب ضیفة، أو م دول الم ى ال من قبل حكوماتھا عل

ر قاصر    لفرض المزید من الشروط التقییدیة فیما یتعلق با  ر غی لتكنولوجیا، علي أن الأم

د           وطني ، إذ ق صاد ال ة بالاقت ة المتعلق شریعات الوطنی عند ھذا الحد بل قد یمتد لیطال الت

ور          ام الأم ي زم تحكم ف ي ال تستعین الشركات المتعددة الجنسیات بما تمتلكھ من قدرة عل

ة                 شریعات الوطنی ي الت أثیر عل ة لت ات داخل الدول ضیفة،   وما تمتلكھ من علاق دول الم لل

  ) . ١(وھو ما یؤثر بالتبعیة علي خطة الاستثمار بالدولة المضیفة 

ل                ق بنق ا یتعل ة فیم دول النامی ي ال علي أن تأثیر الشركات المتعددة الجنسیات عل

ستدامة            ة الم ي التنمی درتھا عل شمل ق د لت التكنولوجیا غیر قاصر علي ما سلف ، بل تمت

ا نوعا من التعاون التكنولوجي بین الدول المتقدمة المالكة في البلدان النامیة ، باعتبارھ

دى الأدوات        ا إح تلاك التكنولوجی د ام للتكنولوجیا والدول النامیة التي تفتقر إلیھا ، إذ یع

ھ   ا تقدم ستدامة ، بم ة الم یاق التنمی ي س سیة ف ستدامة -الرئی ة الم ول - التنمی ن حل  م

ة وا     ات الاجتماعی ة الاحتیاج دة لمواجھ ة  جدی دان النامی صادیة للبل ة  لاقت دور التنمی ، إذ ت

                                                             
سابق  ،           / د:انظر )١( ع ال دواء ، المرج ال ال ي مج راع ف منى السید عادل عمار ، الحمایة القانونیة لبراءات الاخت

  وما بعدھا  ٤٥٠ص 



 

 

 

 

 
  

 ١٠٠٥

ساعدة         ذلك م وارد ، وك ال للم تخدام الفع المستدامة حول التقدم والنمو الاقتصادي والاس

ددة          شركات المتع ھ ال ا تقدم ي ، بم دھور البیئ ر والت ن الفق روج م ى الخ صاد عل الاقت

يً وذات م   ة بیئ صادیة نظیف ات اقت ن تقنی ة م دول النامی سیات لل ذا الجن ة، ل ة متبادل نفع

تسعي بعض الشركات المتعددة الجنسیات لإمتلاك التكنولوجیا الرائدة في مجال التقنیات   

ى      ا إل تم نقلھ ي ی ات والت و العملی ة نح ة والموجھ اءة البیئی وث ذات الكف ضة التل منخف

سیة      ة الشم وم الطاق ریتیش بترولی ركة ب وفر ش ال ، ت بیل المث ى س ة فعل دان النامی البل

وم  ذه  وتق ساعدة ھ ین بم ن الفلب ة م زاء النائی ي الأج یة ف ق الأساس دیث المراف بتح

ق             ل مراف ة مث التكنولوجیا ،كما یتم تزوید الأجزاء البعیدة بالبنیة التحتیة المتعلقة بالطاق

ددة             شركة المتع دم ال ا تق ا، كم اه وغیرھ الإضاءة ، والمعدات المدرسیة ، ومضخات المی

تمكن             الجنسیات المعرفة التكنولوجی   ى ی ع حت ة المجتم دریب وتنمی رامج الت لال ب ة من خ

أفراد المجتمع المحلي من إدارة التكنولوجیا، إذ ترتبط مساھمة التقنیات الصدیقة للبیئة       

دى              ة الم د طویل اة والفوائ ة الحی سین نوعی ضمن تح دوره ی ذا ب بالتنمیة المستدامة، وھ

  .للأجیال الحالیة والمستقبلیة 

ن التن  ر ع ض النظ ددة   وبغ شركات المتع ساھمة ال ة م ستدامة وأھمی ة الم می

الجنسیات في نقل التكنولوجیا إلى البلدان النامیة ، فإن عوامل عدیدة تؤثر بشكل مباشر 

ا           على نقل ونشر التقنیات منھا مدى استعداد حكومات الدولة المضیفة لتلقي التكنولوجی

ة     من عدمھ والسوق والاقتصاد والبحث والتطویر وكذلك الب    ب حكوم ة ،إذ تلع ة التحتی نی

ن    ذه م ا تتخ ك بم ا، وذل ل التكنولوجی ى نق أثیر عل ي الت مًا ف ضیفة دورًا حاس ة الم الدول

ا   ل التكنولوجی ا نق ي ظلھ ن ف ي یمك ة الت روف المواتی ة الظ ي تھیئ ساعد عل راءات ت إج

تقرار   شفافیة والاس سلیمة وال ة ال صادیة والتنظیمی روف الاقت ن للظ ا یمك اون، كم والتع

  . السیاسي للأطراف أن تجعل بلداً ما سوقًا لنقل التكنولوجیا 



 

 

 

 

 
  

 ١٠٠٦

  : زیادة موارد الدولة المضیفة -ثالثاً

ذب           ي ج ب ف ي ترغ ة الت شریعاتھا الوطنی دول وت ن ال إذا كانت الغالبیة العظمى م

ا                ن بینھ سیرات والحوافز وم ن التی د م ا العدی ا تمنحھ الشركات المتعددة الجنسیات إلیھ

ض  اء ال د      الإعف ي ق ات الت ي العقب تقرار وتخط ى الاس ساعد عل ا ی ة بم دة زمنی ریبي لم

ذه  )١(تواجھھا بعد أن تضع رحالھا في ھذه الدول     ، وذلك سعي من الدول إلى مساعدة ھ

ذه          ن ھ ا یمك صادیة بم شریعیة والاقت ة الت ي البیئ رف عل أقلم والتع ى الت شركات عل ال

ى      الشركات من الاستمرار، مع الأخذ في الاعتبار أ      ستمر إل ضریبي لا ی اء ال ذا الإعف ن ھ

دأ            ضي تب د أن تنق نوات فبع شر س مالا نھایة، إذ غالب ما تتراوح بین خمس سنوات وع

د    شریعات والقواع اً للت ریبي وفق سیات ض ددة الجن شركات المتع بة ال ي محاس ة ف الدول

ة     ة ،  المحاسبیة المتبعة في الدولة المضیفة، لتدخل ھذه الموارد إلى الخزانة العام  للدول

  .بما یمكنھا من سد العجز أو تمویل مشروعاتھا الوطنیة 

ضیفة فرصة           دول الم نح ال سیات تم ددة الجن شركات المتع ووفقاً لما سلف فإن ال

لتدفق رأس المال إلیھا غیر المرتبط بالدیون ، من خلال الاقتراض من الخارج في سبیل  

ة ، م        ة للدول ة العام ق بالموازن ذي یلح د العجز ال د      س افیة ق ة إض اء مالی ا أعب ا یحملھ م

تعصف باقتصادھا الوطني حال عجزھا عن سداد ھذه الدیون ، وھو ما یمثل عامل طرد      

شركات                تثمارات ال د اس ذا تع صادات، ل ك الاقت دول وتل ذه ال ن ھ ة م للاستثمارات الأجنبی

دول     صادیات ال ن اقت د م اة للعدی وق النج وال ط ن الأح ر م ي كثی سیات ف ددة الجن  المتع

د الفجوة       ي س النامیة خاصة التي تواجھ أزمات مالیة حادة ،بما تقدمھ من المساعدة عل

                                                             
  :ظر في ذلك ان. إذ تتعدد الحوافز التي یمكن للدول تقدیمھا في سبیل جذب الاستثمار الاجنبي المباشر  )١(

Abou kahf (A) , foreign direct investment in developing countries , Ph.D, Thesis, 
university of strathclyde  Glasgow , 1985, p.297.  



 

 

 

 

 
  

 ١٠٠٧

شاء                ي إن ساعدتھا عل وال لم ن رؤوس الأم ا م دول واحتیاجاتھ دخرات ال ین م الواسعة ب

ة  شروعات التنموی ددة  )١(الم شركات المتع ھ ال ا تقدم ار أن م ي الاعتب ذ ف ع الأخ ،م

 یتوقف علي اتخاذھا من ھذه الدول مقرا لھا أو لأحد الجنسیات من دعم للدول النامیة لا    

ا        دعم لھ دول          ) ٢(فروعھا لتقدم ال ن ال سیات م ددة الجن شركات المتع ذ ال د تتخ ا ق ، وإنم

ا    مھبطًا– حال امتلاكھا من قبل أشخاص حاملي جنسیة الدول النامیة     –النامیة   لأرباحھ

الأخرى ، وھو ما یلعب دورًا ھاماً في التي تجنى من مجموع استثماراتھا بالدول النامیة 

  . تقلیل الضغط والتوتر على میزان مدفوعات الدول النامیة  

ة          دول النامی ة ال بیل حمای ي س ولعل ذلك ھو الدافع وراء تدخل المجتمع الدولي ف

ل             )٣(من التھرب الضریبي     ذ لنق سیات المنف ددة الجن شركات المتع ھ ال د فی د تج ، الذي ق

الي           أرباحھا من الدو  ان الم ا الأم ي تمنحھ ة الت ا القبل ري فیھ ة ت ى أي دول ضیفة إل ل الم

ة         والضریبي الذي یجنبھا فرض الضرائب أو تحصیل ما ھو مستحق علیھا لصالح الدول

ة  ك رغب ضیفة ، وذل ة –الم ساعي الدولی ة  - الم ة العام وارد الخزان ز م ي تعزی نھم ف  م

ا ی          ا بم دعم لھ دیم ال ة       للدول، وذلك في سبیلھا لتق وارد الخزان د م سارة أح ل فرصة خ قل

العامة للدولة من خلال تجنب التھرب الضریبي من قبل الشركات المتعددة الجنسیات في   

ع           ي تتمت ا الت الدولة المضیفة والمستحقة علیھا بما یمتنع على الشركات استغلال المزای

                                                             
دالعزیز ، د / د :  انظر -)١( د عب ا ،  / أحم م زكری ة ،    جاس دول النامی ى ال ا عل سیات وأثرھ ددة الجن شركات المتع ال

   . ١٢٨ابق ، ص المرجع الس

 : انظر- )٢(

Mehdi (H), Le regime des investissement en Algerie , litec , Paris ,2000, p. 186.      

اع            - )٣( ا بإتب ا او جزئی ھ كلی ستحقة علی ع الضریبة الم شخص عدم دف ة ال ھ محاول  ویعرف التھرب الضریبي بأن
ة العامة      / د: انظر   . طرق وأسالیب مخالفة للقانون وتحمل طابع الغش نحوه       الم المالی داالله الصعیدي ، ع عب

  .  وما بعدھا ٢٠٩، ص ٢٠٠٧النفقات العامة الایرادات العامة الموازنة العامة ، دار النھضة العربیة ، الطبعة 



 

 

 

 

 
  

 ١٠٠٨

ستحقة عل   ا  بھا كالمتعلقة بالتحویلات من أجل تعدیل أسس ربط الضرائب الم ذا  )١(یھ ، ل

ضریبي           " مجموعة العشرین   " كلفت   اء ال ل الوع ة مكافحة تآك اون والتنمی ة التع منظم

ن      BEPSونقل الأرباح  والمعروف بمشروع       سیات م ددة الجن شركات المتع  بما یمنع ال

ل         ي تفرض ضرائب أق دول الت ك  )٢(التھرب الضریبي من خلال نقل الأرباح إلى ال ، وذل

ي مواجھ     دول ف ذا        سعي من ال دف ھ الم ، ویھ ت الع ي واجھ صادیة الت صعوبات الاقت ة ال

رین  ق أم ى تحقی شروع إل وم   : الم دول للرس ین ال ادل ب ع ع مان توزی و ض الأول ھ

ھ                تم توزیع ي لی ائض الربح ستوى الف اق حول م دول الاتف الضریبیة، وھنا یتعین على ال

اء          ى إرس سعى إل ة    تبعاً للأرباح المحققة في كل بلد، والأمر الثاني ی ة قلیل ضریبة عالمی

ع    ا ، م ان مقرّھ ا ك ضرائب أینم ن ال سیات م ددة الجن شركة المتع رّب ال دم تھ ضمان ع ل

ى        ضریبة عل ضرورة الأخذ في الاعتبار مصالح الدول النامیة عند وضع قواعد فرض ال

ع          ا دف ى      ١٣٦الشركات المتعددة الجنسیات ، ولعل ذلك ھو م صر إل نھم م ن بی ة وم  دول

  . )٣ (التعاون الاقتصادي والتنمیةتفاق الذي أعلنتھ منظمة الانضمام إلى الا

                                                             
یحیي عبدالرحمن رضا ، الجوانب القانونیة لمجموعة الشركات عبر الوطنیة ، دار النھضة العربیة / د: انظر  )١(

   . ١٠٣٨  ، ص ١٩٩٤،

دیرات   )٢( شیر تق دان الاقتصادي   "ت ي المی ة ف اون والتنمی رادات  ) OECD) "منظمة التع سائر الإی ى أن خ إل
ن   %٠١ ملیار دوالر سنویا، أو  ٢٤١الحكومیة بسبب ھذا النوع من التحایل الضریبي قد زادت لتصل إلى        م

الم   ستوى الع ى م شركات عل ل ال ریبة دخ ر .متحصلات ض ام  ك: انظ رادات والنظ ة الإی ارد ، تعبئ ستین لاغ ری
 ، ٢١٠٢ فبرایر ٢٢مقومان أساسیان في اقتصادات القرن الحاي والعشرین ، أبو ظبي في : الضریبي الاولي

   . ٧ص 

https://www.imf.org/external/arabic/np/speeches/2016/022216a.pdf 

ور      )٣( ة المصري دكت د  / للمزید حول انضمام مصر الي ھذا الاتفاق ، یرجي مراجعة تصریحات وزیر المالی محم
الي        ع الت ي الموق ة عل رام الالكترونی ة الاھ ي، بواب یط عل :                                                              مع

aspx.3000692/News/eg.org.ahram.gate://https   



 

 

 

 

 
  

 ١٠٠٩

ادراتھا             ز ص ى تعزی ضیفة عل دول الم سیات ال كما تساعد الشركات المتعددة الجن

ة ،         صادیات العالمی من خلال ما تتمتع بھ من علاقات وروابط بالعدید من الأسواق والاقت

ا    وذلك وفقاً للإستراتیجیة التي تضعھا الشركة المتعدد      اً لھ سعى وفق ة الجنسیات والتى ت

صدیرھا           لال ت م   ) ١(إلى اختراق أسواق خارجیة بالنسبة للدولة المضیفة من خ اً ل ، فغالب

ل    سب ، ب ضیفة وح ة الم ة الدول د حاج ل س ن أج سیات م ددة الجن شركات المتع شأ ال تن

ي شھدت       تسعى إلى اختراق أسواق خارج حدودھا ، والمثال الأبرز على ذلك الصین الت

ر         ى أن أم صادراتھا توسعاً كبیراً من خلال الاستعانة بالشركات المتعددة الجنسیات ، عل

ا    اق إلزامھ ى نط ل إل ا لینتق شركة ذاتھ ة ال اق رغب ن نط رج ع د یخ صادرات ق ز ال تعزی

ة        ھ الحكوم ا اعتنقت و م ي، وھ سوق المحل اء بال صدیر دون الاكتف ة الت اد سیاس باعتم

و     ركة س تثمار ش ان اس ة إب شركة     الھندی ت ال یھا، إذ ألزم ى أراض ة عل   زوكي الیابانی

ن أجل                  اج م ة الإنت د عملی ة ، لتمت ي أسواقھا المحلی سیارة عل ع ال ة  بی بعدم قصر عملی

ع         التصدیر إلى الدول الأجنبیة ، وذلك سعي من الھند لتوفیر المزید من النقد الأجنبي، م

ن قب   تثمار م ل الاس سبتھ قب ةً بن واردات مقارن سبة ال ض ن ددة خف شركات المتع ل ال

 .الجنسیات 

  

                                                             
ر )١( ي   / د: انظ واردات ال لال ال ن اح صادیة م ة الاقت ات التنمی ات وسیاس وض االله ، نظری سلام ع فوت عبدال ص

   . ١٤٠- ١٣٩، ص٢٠١٣الاصلاح الاقتصادي ، دار النھضة العربیة ،  



 

 

 

 

 
  

 ١٠١٠

  المطلب الثاني
  دعم الشركات المتعددة الجنسيات غير المباشر للدول النامية

  

دول          ى ال سیات إل ددة الجن شركات المتع ھ ال لا یمكن التسلیم بأن الدعم الذي تقدم

دادھا         ي تع النامیة قاصر على أسالیب واضحة وبینھ رأي العین ، بما یساعد الخبراء عل

ضیفة                 كم دول الم ر مباشر لل سیات دعم غی ددة الجن شركات المتع ا أسلفنا، وإنما تقدم ال

د            ي ق ة الت سیاسیة والاجتماعی شاكل ال وخاصة النامیة منھا، من خلال حل العدید من الم

تواجھ الدول النامیة والتي ترتبط بطریقة غیر مباشرة بالاستقرار الاقتصادي والتنموي      

ضیفة، فبدون ھذا الاستقرار وتلك التنمیة فإن الدول قد تتعرض  التي تشھدھا البلدان الم   

رتبط     ذي ی لاضطرابات سیاسیة نتیجة تردي الأوضاع المعیشیة والصحیة للمواطنین وال

ك      ا، وذل ي حلھ بشكل مباشر بعدم قدرة الحكومات على مواجھة ھذه المشكلات للعمل عل

ر قاصرة      ) اًثالث(تجنباً لما قد یواجھھا من صعوبات نتیجة لذلك     ار غی ذه الآث ر أن ھ ،غی

ار           دم والازدھ ى التق درتھا عل ة وق شركات المحلی ال ال د لتط علي ما قد سلف ، وإنما تمت

سة     ) أولاً( ى المناف ة عل شركات الوطنی درة ال ي  ق أثیر عل أنھ الت ن ش ا م و م ، وھ

 ) . ثانیا(والنھوض

  : مساعدة الشركات المحلیة - أولاً

ش     ى أن ال ارة إل در الإش ن        تج ا م ي جعبتھ ھ ف ا تحمل سیات بم ددة الجن ركات المتع

اتج       ادة الن ي زی ساھمة ف ى الم اص عل اع الخ ساعد القط ة ت وال أجنبی تثمارات وأم اس

ساھمة      القومي   وإیجاد طبقة جدیدة من رجال الأعمال عن طریق قیام أفراد المجتمع بالم

تھا الأجنبیة ، لمشروعاة استحداث مشروعات جدیدة مساند أو في مشروعات الاستثمار

ة             ة الوطنی ة الملكی یما تنمی ة لاس ة التنمی مما یمكن القطاع الخاص من الإسھام في عملی



 

 

 

 

 
  

 ١٠١١

ع            ا یتمت عن طریق رأسمالھ أو رؤوس الأموال الأجنبیة أو إیجاد شركاء ممولین بحكم م

ي أن               ل، عل تثمار والتموی سات الاس ع مؤس ل م ي التعام ة ف ن مرون بھ القطاع الخاص م

ل     إسھام القطاع  اء یمث ة البن ي عملی ي  الخاص ف ة التطور      عل ا لعملی ب الآخر دعمً  الجان

ا        خلالالدیمقراطي من   یطرتھا ، مم ة وس ة الدول ن ھیمن ستقل ع صادي م  خلق قطاع اقت

اص                ام والخ اعین الع ین القط اء شراكة ب یحد من قدرتھا على الھیمنة بما یفضي إلى بن

  ) .١( كلا الطرفین والمجتمعالح ، وھو ما یحقق مصبھدف تحقیق التكامل بینھما

شركات   ساعد ال ددةإذ ت ة      المتع ة فرص شركات الوطنی نح ال ى م سیات عل  الجن

راً           ي كثی ة والت دث الأُطر العالمی الاطلاع على كل ما یستحدث في مجال نشاطھا وفقاً لأح

ددة      شركات المتع د ال ا تعتم راً م ي ، فكثی سوق المحل ة وال شركات الوطنی ا ال ا تجھلھ م

س رق          الجن ل ط ي تجھ ضیفة ، والت ة الم ا الدول ي تمتلكھ ة الت واد الأولی ى الم یات عل

ى            ا إل ق أذھانھ ى أن تفت استغلالھا والاستفادة منھا،وھو ما یساعد الشركات المحلیة عل

دھا      دور بخل م ی دة ل واق جدی ول لأس ي الوص ساعدھا عل ا ی تغلالھا بم دة لاس بل جدی س

تعانة       الوصول إلیھا مسبقاً من خلال الاستفادة  م الاس ي ت ة الت ة الوطنی دي العامل  من الأی

ى            د عل اد المتزای ع الاعتم سیات ،خاصة م ددة الجن شركات المتع بھا وتدریبھا من قبل ال

ي          شركة إل أ ال د تلج ذلك ق تج، ل ربح للمن تخدام الم ل الاس ن أج ارات م ة والمھ المعرف

لى الاستعانة بالموردین الاستثمار في المعرفة والمھارات الإنتاجیة لموظفیھا بالإضافة إ      

ین           د یتع ذین ق ین ال لاء المحلی اج والعم ة الإنت ي عملی ة ف دخلات اللازم ین للم المحلی

ا          ة وھو م شركة بفعالی إكسابھم الخبرات بشأن التكنولوجیا الجدیدة لاستخدام منتجات ال

                                                             
ر ان )١( ي       . م/ ظ صاد العراق ي الاقت ر ف ي المباش تثمار الأجنب زاوي، دور الاس سان الع یس ح ریم عب ة (ك الأھمی

   . ١٤٧، المرجع السابق ، ص ) والفرص المتاحة

  



 

 

 

 

 
  

 ١٠١٢

صوص    -یكون لھ تأثیر مباشر      ى وجھ الخ ضیفة     - عل ة الم ي الدول ة ف ى العمال ، ) ١( عل

ة          وبذل لال أربع ن خ ة م شركات الدولی ك تُمنح الشركات المحلیة فرصة الارتباط بشبكة ال

سیة  سارات رئی ات     : م ة ، والتحالف ة العالمی ل القیم بكة سلاس ي ش وردین ف ط الم رواب

تثمار    ر ، والاس صدیر المباش سیات ، والت ددة الجن شركات المتع ع ال تراتیجیة م الاس

ست م        سارات لی ات          الأجنبي المباشر ھذه الم نھم تحالف ا بی شأ فیم د تن ن ق تعارضة ، ولك

  .وعلاقات تبادلیة 

ثلاً        ة ، فم اج الدولی كما تلعب الشركات المحلیة دورًا لا غنى عنھ في شبكات الإنت

ة    سیات النموذجی ددة الجن شركات متع شتري ال دة ، ت ات المتح ي الولای ن % 25 ف م

ددة   شركة صغیرة ومتوسطة ، وكذلك ٦٠٠٠المدخلات من أكثر من      فإن الشركات المتع

ن   الجنسیات الیابانیة الموجودة في جنوب شرق آسیا       مصدر أكثر من نصف مدخلاتھا م

ة                  ي سلاسل القیم دماجًا ف ر ان ة أكث شركات المحلی ون ال الشركات المحلیة، ویمكن أن تك

ي       تمرار ف سیات والاس ددة الجن شركات المتع ع ال ا م ادة فاعلیتھ لال زی ن خ ة م العالمی

ساب ال درات  اكت تلاك الق ة ام شركات المحلی ن لل ة ، یمك ذه الطریق ا وبھ رات منھ خب

 .الإنتاجیة اللازمة لاختراق الأسواق الأجنبیة و المنافسة في الأسواق 

ة       الشركات ال  معكما أن التفاعلات المتزایدة      ن احتمالی د م سیات یزی ددة الجن متع

شركات    د     أن تصبح الشركة مُصدِرةً، وھو ما یعزز من قدرة ال اج المزی ى إنت ة عل المحلی

شركة        سین أداء ال ى تح ؤدي إل ا ی دًا ، مم ر تعقی ودة أو الأكث ة الج ات عالی ن المنتج م

ي    ات الت دى الدراس ده إح ا تؤك و م الاً، وھ وردي  ) ٢(إجم دت أن م دیثا ،إذ وج ت ح أجری

                                                             
 The Transfer Of Technologies Of Multinational Corporations Economics:انظر   )١(

Essay , op.ci.                           

   . ٢٠٢١ وكیبیدیا الموسوعة الحرة ، الشركات متعددة الجنسیات ، سبتمبر -)٢(



 

 

 

 

 
  

 ١٠١٣

شركة               وردًا ل صبح م نوات ست ع س د أرب تاریكا بع ي كوس سیات ف ددة الجن الشركات المتع

ددة سبة    المتع ادة بن ة زی شركات المحلی ھدت ال سیات ، ش ات ،   % ٢٠ الجن ي المبیع ف

في الإنتاج، كما تُظھر دراسة % ٩في الموظفین ، ونمواً بنسبة     % ٢٦وتوسعاً بنسبة   

شركات         ع ال شتركة م شاریع الم ي الم ة ف شركات المحلی د ، أن ال ي الھن ة ف ة تجریبی حال

صدیرھا      ة ت د احتمالی سیات تزی ددة الجن سبة  المتع رة بن ة   ٣٠مباش ة مقارن ي المائ  ف

 .بالشركات المحلیة والتي تبقي دون أي تفاعل 

  : تعزیز المنافسة بالدولة المضیفة -ثانیاً

ة          ي سلاسل القیم شاركة ف ز الم غالبًا ما تلعب الحكومات أدوارا رئیسیة في تعزی

د          شاملة لبل سیة ال درة التناف سن الق لال   العالمیة في العقود الماضیة ، فھي تح ن خ انھا م

سیاسات الاقتصاد الكلي ، وبناء البنیة التحتیة ، وتمكین البیئة التنظیمیة ، وتنمیة رأس 

تشكل مجموعة من الشروط الدنیا اللازمة لأي دولة لاعتبارھا وجھة    المال البشري ، إذ   

ا                لف ، وإنم د س ا ق ي م ا عل استثماریة جذابة ، غیر أن بعض الدول لم تقتصر محاولاتھ

ات بعض أسواق        سعت   ى حل إخفاق ساعدتھا عل ة لم إلى تطبیق سیاسات صناعیة خفیف

شاكل          ة ، وم ر الكامل ات غی ة ، والمعلوم ل الخارجی سبب العوام ة ب ات معین   قطاع

  .التنسیق

ة      شركات المحلی ا ال لعل ذلك مرجعھ ھو محدودیة القدرات والخبرات التي تمتلكھ

ن     مقارنة بالشركات المتعددة الجنسیات، لذا نج      ث ع سیات تبح ددة الجن د الشركات المتع

ن        تثماراتھا ، إذ یمك ال اس ي مج دامھا ف سة أو إنع ضعف المناف سم ب ي تت واق الت الأس

ددة             شركات المتع ن ال للشركات المحلیة التي تمتلك بعض القدرات التنافسیة الاستفادة م

دؤ        عیھا ال لال س ن خ رة م ر مباش ة غی سیات بطریق ضمار   الجن ي م اء ف ى البق  وب إل

، بما یمكنھا من الاستفادة مما تمتلكھ ھذه الشركات من خبرات ، وھو ما یجعل     المنافسة
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ة   صاد الدول ة اقت ي رفاھی ا عل ى بظلالھ ي تلق افس الت احة للتن ة س واق الوطنی ن الأس م

ا               تفادة مم لال الاس ن خ اءة م ل بكف سة والعم ي المناف المضیفة وقدرتھ على الاستمرار ف

ي التغ      د            تمتلكھ من قدرات ف ا أك ك ھو م ل ذل ة ، ولع شركات المحلی ا یوجھ ال ي م ب عل ل

المي    ى     ) ١٩٩٧(علیھ تقریر الأمم المتحدة بشأن الاستثمار الع ر عل د التقری ا أك " حینم

شكل              ساھم ب ن أن ی د یمك ي المباشر الواف تثمار الأجنب ى الاس صادات عل أن  انفتاح الاقت

ي            ة ف سة المحتمل افس أو المناف ادة التن ي زی ن     مباشر ف ضیفة، ویمك دان الم أسواق البل

ة  (للبائعین المشاركین في ھذه الأسواق،أن یشملوا لیس فقط المنتجین المحلیین   في حال

والمصدرین من البلدان الأخرى ، ولكن أیضًا الشركات ) السلع والخدمات القابلة للتداول

اً          شئ فروعً ى الترت  (عبر الوطنیة من البلدان الأخرى التي تن افة إل ة   بالإض ات التعاقدی یب

شركات        ) مع الشركات الأخرى   إن ال ك ، ف ى ذل لاوة عل ة ،وع للإنتاج في الأسواق المحلی

ون       عبر الوطنیة بما تتمتع بھ من مزایا خاصة تتعلق بالملكیة أو التنافسیة ، غالباً ما تك

ي  -أكثر قدرة من الشركات المحلیة في التغلب على بعض الحواجز          المرتبطة بالتكلفة الت

ا  -ول دون دخولھا مضمار المنافسة تح  التي تحد من عدد الشركات العاملة في صناعة م

سة        وسوق منتجاتھا، فھذه القدرة تساعد الشركات المتعددة الجنسیات على زیادة المناف

دى              ة خاصة ل ا أھمی الات لھ ي المباشر لمج تثمار الأجنب دخول الاس سماح ب لال ال ن خ م

ة       العدید من أسواق الخدمات، من خلا      س تجاری ى أس د عل ي تعتم ة والت ل التجارة الدولی

  ." غیر ممكنة أو محدودة 

شركات     -فإذا كانت المنافسة    ین ال سھا ، وب سیات نف  بین الشركات المتعددة الجن

شركات         سیات وال ددة الجن شركات المتع ین ال ستوردین ، وب سیات والم ددة الجن المتع

دیدة       غیر موجودة ، وكانت الشركات المتع -المحلیة   ي أسواق ش ل ف سیات تعم ددة الجن

التركیز ذات قدرة تنافسیة منخفضة ، فإن الفوائد التي تعود على المستھلكین من دخول       

سین              اض الأسعار وتح ي انخف ل ف د تتمث اءة ،  ق ر كف سیات الأكث الشركات المتعددة الجن
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ك         ا   الجودة وزیادة التنوع وكذلك الابتكار وإدخال منتجات جدیدة ،إلا أن ذل صب دائم لا ی

ي       راط ف ة للانخ ر الوطنی شركات عب دى ال ا ل ون دافع د یك ل ق ستھلك ب صلحة الم ي م ف

دم                 ى ع ؤدي إل دد أو ت دین الج اد الواف ى إبع ل عل سة تعم ة للمناف ة مانع ممارسات تجاری

ستھلك  ة الم ل رفاھی اءة وتقلی ة   )١(الكف واق الدول بحت أس تمرت أو أص ك إذا اس  ، وذل

ة     المضیف مركزة بعد دخول      الشركات المتعددة الجنسیات، معتمدة علي التجارة التقییدی

انع    سلوك الم سیة لل واع الرئی ل الأن سة، وتتمث ة للمناف ات مانع ن عقب ا م ق بھ ا یلح وم

نفس         : للمنافسة في    ائعین ل ین والب ین المنتج ة والتواطؤ ب حالة الشركات المحلیة البحت

ممارسات الرئیسیة الإقصائیة والسلوك المنتج واحتكار عملیات الاندماج والاستحواذ وال

ي بعض             ات ف ذه الممارس ون ھ د تك المفترس في حالة الشركات المتعددة الجنسیات ،وق

الأحیان مرتبطة على وجھ التحدید بالعلاقات عبر الحدود والاتصالات التي تعمل في أكثر 

 ) . ٢.(من بلد أو یتم تسھیلھا من خلال ھذه العلاقات

                                                             
ة     ویمكن التأكید على أنھ لیس دائما ما تساعد الش     )١( ا الدول ة لرعای ق الرفاھی ركات متعددة الجنسیات على تحقی

اج       وق الحصریة للإنت المضیفة ،بل یمكن أن یكون لھا تأثیر سلبي وذلك حال منح الدولة المضیفة للشركة حق
سوقیة  –أو لبیع المنتج في الدولة المضیفة        ون مدعومة      – وھو ما یعرف بحوافز القوة ال ا تك ا م ي غالب  والت

ة              بالحمایة   ار مباشرة مانع ھ آث ون ل ا یك ى التجارة ، وھو م ة عل من خلال تعریفة باھظة أو قیود غیر جمركی
للمنافسة ،والذي یصطحب بتأثیر سلبي على الكفاءة وفوائد الاستثمار الأجنبي المباشر، وتستند ھذه الحوافز      

ل        ة الأج د طویل یم الفوائ دف تعظ ى ھ رى ، إل وافز الأخ ل الح ا مث كل ر (مثلھ ي ش ا  ف ال والتكنولوجی أس الم
واق  ى الأس ول إل ة والوص ة الإداری راً  ) والمعرف ن نظ ر ؛ لك ي المباش تثمار الأجنب ا الاس ع أن یجلبھ ي یُتوق الت

لاحتمال حدوث آثار سلبیة على الأداء الفعال للأسواق ، فإن التقییم الدقیق للتكالیف والفوائد ضروري إذا كان 
   :انظر. لمنح ھذه الحوافز ما یبرره 

UNITED NATIONS , Part 2– FOREIGN DIRECT INVESTMENT, MARKET 
STRUCTURE AND COMPETITION POLICY , World Investment Report 1997 , 
https://worldinvestmentreport.unctad.org/wir1997/part-2-foreign-direct-
investment-market-structure-and-competition-policy/ 

خلیل فكتور تادرس ، المركز المسیطر للمشروع في السوق المعنیة علي ضوء أحكام قوانین حمایة /د: انظر  )٢(
: وكذا انظر  .١٠٣ ، ص٢٠٠٧ الاحكتاریة دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة ، المنافسة ومنع الممارسات
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ا   بق ھو م ا س ل م المي   ولع تثمار الع شأن الاس دة ب م المتح ر الأم ھ تقری د علی  أك
تثمار           ) ١٩٩٧( ن الاس ذ م ي تتخ سیات الت ددة الجن ، حینما أكد على دور الشركات المتع

ن أدوات    " الأجنبي المباشر سبیلاً ، إذ تناول التقریر أن    د م ى العدی تعتمد الحكومات عل
اظ            زاع والحف ى      السیاسة لضمان بقاء أسواقھا موضع ن ي الأسواق إل سة ف ى المناف عل

صیص            لبي بالتخ شكل س ة ب صادي والرفاھی و الاقت أثر النم ى لا یت ن ، حت أقصى حد ممك
ة        ة وسیاس سیاسة التجاری ذه ال شمل أدوات ھ تخدامھا، وت وارد أو اس ال للم ر الفع غی
ي       صادي المحل شاط الاقت الاستثمار الأجنبي المباشر والسیاسة التنظیمیة فیما یتعلق بالن

دة          و دم ع ي تخ وائح الت د والل شمل القواع ى ت سیاسة المنافسة، في حین أن الثلاثة الأول
ى     أغراض ولیس فقط الحفاظ على المنافسة بھدف تعزیز الكفاءة ، فإن الأخیر یتعلق عل

ات  - التي تنفذھا سلطات المنافسة    -وجھ التحدید بالقواعد واللوائح       فیما یتعلق بالترتیب
وردة  شركات الم ین ال یس      ب ن ل ام ولك شكل ع ة ، ب وردة الفردی شركات الم لوك ال  وس

ین       ك ب حصریاً ، في الأسواق الوطنیة من المعترف بھ بشكل متزاید أن الاتساق والتماس
ر        ارة ، وتحری ر التج ة أن تحری ي حقیق ذا ف نعكس ھ ان ، وی ة مھم سیاسات المختلف ال

ي     الاستثمار الأجنبي المباشر ، وإلغاء الضوابط المحلیة في ا   ة ف دان النامی ن البل لعدید م
وقت واحد ، بما یضمن أن تستمر التنافس والمنافسة التي یتم إدخالھا دون تقویض من  
ة      سة ، خاص ع المناف ف م صعب التكی ن ال ضًا م ل أی ھ یجع رى ؛ ولكن ة أخ ل مجموع قب
ل         ن قب ا وإجراءات م بالنسبة للشركات المحلیة المحمیة حتى الآن مشكلة تتطلب اھتمامً

ة     الح ضوابط المحلی كومات تتضمن تحریر التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر وإلغاء ال
  ) . ١" (في الوقت الحالي معاً

= 
سنة  ٣سامي عبدالباقي أبو صالح ، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة ، القانون رقم  / د  ل

ة   دراسة تحلیلیة مقارنة ، دار ا– الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحكتاریة   ٢٠٠٥ لنھضة العربی
  .  ومابعدھا ٥٨ ، ص ٢٠٠٥، 

  :انظر  )١(

QIANG (C),YAN LIU &STEENBERGEN (V) , Foreign direct investment can help 
global value chain integration , MAY 13, 2021 ,  
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  : تصویب الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة بالدولة المضیفة–ثالثاً 

ى       سم إل ذي ینق المي ال صادي الع ام الاقت صائص النظ ة خ ضروري معرف ن ال م

الین نا  : مج سبيً وص ي ن مال غن دول    -عيش ي ال تعماریة وھ ة اس ي دول غنی ة ف  ممثل

سبيً    -الاستعماریة الرسمیة لأفریقیا وآسیا وأمریكا الوسطى والجنوبیة       ر ن وب فقی  وجن

ناعي ر ص یا  -وغی ا وآس ي إفریقی ة ف ث   - ممثل الم الثال ا ودول الع ي دول إفریقی ھ ف  مثل

رة    الغن-واقتصادھا المتھاوي، ، فالعامل المشترك بین ھذه العوالم  ة والفقی ر   -ی و الفق  ھ

ا           ون محط رة لتك ن دول فقی ث ع ة تبح صدد دول غنی ون ب صاد، لك عف الاقت وض

یة           شكلة الأساس الفقر ھو الم ھ ، ف اة من لاذ للنج ن م ث ع رة تبح تثماراتھا ودول فقی لاس

یمن               سیاسي المھ صادي وال دي الاقت ر ھو التح ن الفق لھذه البلدان النامیة ، والھروب م

مع الاقتصادات الصناعیة ، لذا فإن معظم الدول النامیة تعاني من نقص  علیھا بالمقارنة   

رد         وسائل الإنتاج الأساسیة للصناعة الحدیثة وھو ما یلقي بظلالھ على مستوى دخل الف

ن     ة م دول النامی ع ال ا تُمن اً م الم الأول، إذ غالب دول الع ة ب اض مقارن سم بالانخف ا لیت بھ

لمتقدمة في شؤونھا الاقتصادیة ، وھو ما قد ینسحب تحقیق الفائض نتیجة تدخل الدول ا

ن        ر الآم ة غی ق الملكی تقرار وح دم الاس ؤدي ع د ی سیاسیة ، إذ ق ع ال ى الوض عل

ى        ا أدى إل ال مم ي رأس الم والسیاسات الاقتصادیة غیر الموجھة إلى تثبیط الاستثمار ف

  .)١(الحد من الكفاءة الاقتصادیة 

ة لت  باب الداعم رز الأس ن أب ل م و   ولع تثماریة ھ وافز اس ة لح دول النامی دیم ال ق

رغبتھا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الشركات المتعددة الجنسیات إلیھا 
= 

https://blogs.worldbank.org/psd/foreign-direct-investment-can-help-global-value-
chain-integration 

  : انظر-)١(

Fobete (D) ,Multinational corporation and third world development, op.cit, P. 1-3 .  
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ددة                شركة المتع شاط ال ق ن ال تعل وطني خاصة ح صادھا ال في سبیل دعم حكوماتھا واقت

رات عالمی  ة وخب وال طائل ي أم اج إل ي تحت ة الت ة التحتی سیات بالبنی ا الجن ر إلیھ ة تفتق

شركات ،             ن ال وع م ذا الن تعانة بھ دول سوى الاس ذه ال ك ھ ذا لا تمتل الدولة المضیفة ، ل

سین     -فوفقاً لقاعدة المصالح المتبادلة بین الحكومة     رة أو تح ق طف ي تحقی التي ترغب ف

ك،          ى ذل ساعدھا عل ي ت ة الت وارد المالی ا للم ع افتقارھ شركة  -البنیة التحتیة م ي  - وال الت

سعى إ  رات       ت وال وخب ن أم ك م ا تمتل تعانة بم لال الاس ن خ اح م ق الأرب ى تحقی ن -ل  یمك

اً         شركات غالب مساعدة الاقتصاد الوطني للدولة المضیفة علي النمو ، خاصة وأن ھذه ال

د            ى حل العدی ساعدھا عل ا ی ما تستعین بالأیدي العاملة الوطنیة للدولة المضیفة، وھو م

ة المرتبطة     شكلات الاجتماعی ة         من الم ل وأجور مرتفع ن فرص عم ھ م ا تقدم الفقر بم  ب

  ) .١(مقارنة بالشركات المحلیة 

شكلات              ن الم د م ات النظر حول ظھور العدی یأتي ذلك علي الرغم من تعدد وجھ

ا         سیات بھ ددة الجن شركات المتع ى  ) ٢(الاجتماعیة بالدول النامیة نتیجة الاستعانة بال عل

ة ،     سند أن سیاسة الشركات المتعددة الجنسی     دول النامی ة لل سیاسة العام ات لا ترتبط بال

شركة الأم      ین        ) ٣(بل بالسیاسة العامة لل ة ب وارق الاجتماعی اع الف ھ ارتف شأ عن ا ین ، مم

ن      انون م ذین یع ا وال املین بھ ر الع ة بغی سیات مقارن ددة الجن شركة المتع املین بال الع

ي    التدھور المعیشي باستمرار نتیجة ضعف الدولة علي مواكبة رك     ستمر ف ادة الم ب الزی

                                                             
ر  )١( سعید  / د: انظ ل ال صطفي كام ة    م ة العربی ي ، المنظم وطن العرب سیة وال ددة الجن شركات متع راھیم ، ال إب

   . ٩٣ ، ص ١٩٧٨للتربیة والثقافة والعلوم ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، 

حسن زعرور ، الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للشركات المتعددة الجنسیات ، مجلة الدفاع الوطني  / د: انظر   )٢(
د  اني ، الع وز ٢٥د اللبن الي   ١٩٩٨ ، تم ع الت ي الموق شورة عل :                                                   ، من

9%D7%A8%D/%content/ar/lb.gov.lebarmy.www://https    

نسیة وأھمیتھا في الاقتصاد العالمي ، منشورت بنك مصر ، السنة منى قاسم ، الشركات متعددة الج/ د: انظر  )٣(
   . ٥٤، ص ١٩٩٩الحادیة والأربعون ، العدد الأول 
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ي     ود ف ن جم دول م ھ ال ا تعانی ع م ة م سیات خاص ددة الجن شركات المتع ب ال   روات

ا     ة ارتباطھ ة نتیج واق المحلی عار بالأس اع الأس ع ارتف زامن م ذي یت ة ال ة المحلی التنمی

ي          ع لتختف ات المجتم بالأسواق العالمیة ، وھو ما من شأنھ إحداث فجوة عمیقة بین طبق

ط            الطبقة الوسط  ع دون راب ي المجتم ا ف ة العلی دنیا والطبق ة ال ین الطبق ى وتبقي الھوة ب

تج    – الطبقة الوسطى    –بینھم   ا ین  بما یساعد المجتمع على الاحتفاظ بالقیم والأخلاق مم

یعة      لاق الوض شار الأخ ا كانت ة فیھ ر مرغوب ة غی واھر اجتماعی شوء ظ ھ ن   عن

ة ، لتتحول ال          ا الدول ى       والرشوة والفساد بین رعای د إل دى البعی ى الم ضیفة عل ة الم دول

  . بقایا دولة 
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  المبحث الثاني
  الشركات المتعددة الجنسيات كوسيلة هيمنة علي الدول النامية

  

ة            ق بالحقب دات تتعل ن معتق ا م ة ورعایاھ دول النامی ول ال ي عق ع ف ا یقب نظراً لم

یطرتھ           ة وفرض س دائم للھیمن ك  الاستعماریة للدول المتقدمة حول سعیھا ال ا علیھا،وذل

ة              لال الحقب ا خ ب لمواردھ م ونھ ن ظل ة م دول النامی ھ ال ت ل ا تعرض ة م ى خلفی عل

نعم       ة لی الاستعماریة المنقضیة ، والتي كان نتاجھا طفل یعمل تحت أشعة الشمس الحارق

ا          ا م ذا دائم ة ، ل ة أو ثقافی بجھده طفل في أقصى الأرض لا تربطھ بھ أواصل صلة عرقی

صالحھا      ترى شعوب الدول النا    ن م ث ع میة أن كل مساعي الدول المتقدمة ما ھو إلا بح

ن              ا ع د أم صلحة ذو الطرف الأوح صدد الم ون ب ة لنك صالح متبادل ون م فقط دون أن تك

 فعلیھا أن یجني الخسائر التي لا یدري عنھا شيء، ولعل -الدول النامیة –الطرف الآخر 

ة والاق    واحي التجاری ي الن اً ف ر جلیً رة تظھ ذه النظ دول   ھ عوب ال اب ش صادیة، إذ ینت ت

زال         تم اخت یھا، لی ى أراض سیات عل النامیة الریبة من استثمارات الشركات المتعددة الجن

تحكم         دول وال الھدف المرجو من استثماراتھا في السیطرة والھیمنة علي مقدرات ھذه ال

شاط           ة الن ة وشركاتھا دولی ب  ا(في اقتصادھا وفقاً لما یحقق مصالح الدول المتقدم لمطل

سب    - من وجھة نظرنا  –، ولعل ما سلف     ) الأول ة وح واحي التجاری  غیر قاصر على الن

ة         ة للدول سیاسیة والاجتماعی اة ال ة كالحی ر التجاری واحي غی شمل الن د لی د أمت ل ق ب

ضیفة  ي         )١(الم ا الإقلیم ي محیطھ ي ف ل سیاس دول بثق ذه ال ع ھ ال تمت ك ح ب (،وذل المطل

  ) . الثاني 
                                                             

ر  )١( ي   / د: انظ تثمار الاجنب ي الاس رة عل شریعي وأث لاح الت داللطیف ، الإص وب عب داالله یعق د عب ة " أحم دراس
  .  ٢٣ ، ص ٢٠٢١، رسالة دكتوراة جامعة عین شمس ، " مقارنة 
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  المطلب الاول
  ة الشركات المتعددة الجنسيات على النواحي التجارية هيمن

  والاقتصادية للدول النامية
  

ن وراء      ھ  م ى تحقیق سیات إل ددة الجن شركات المتع سعى ال ذي ت دف ال ل الھ لع

ن           ھ م ا تمتلك تفادة مم ربح والاس ق ال ي تحقی الاستثمار بالدول النامیة لا یمكن إختزالة ف

تثمار   وافز اس ن ح ھ م ا تقدم ة وم ي   طبیع تثمارات ف ذه الاس ل ھ د تحم ل ق سب، ب یة فح

شركة     دف ال د تھ اح فق ق الأرب ب تحقی ى جان ا إل سعي لتحقیقھ ھ ت داف مخبئ ا أھ جعبتھ

ة            شركات الوطنی المتعددة الجنسیات إلى التحكم في الأسواق من خلال الاستحواذ علي ال

ده             ضع قواع سوق لت ة لل د الحاكم ى القواع ة عل سیطرة والھیمن ا   لتبدأ مرحلة ال اً لم وفق

ستقبلیة     ة والم صالحھا الآنی ق م ى      ) أولاً(یحق سیطرة عل ي ال دفھا ف ن ھ د یكم ، أو ق

ار                 ال اختی ھ ح صف ب د تع د تعرضھ لھزات ق ة خاصة عن دول النامی الاقتصاد الوطني لل

الشركات المتعددة الجنسیات الانسحاب باستثماراتھا من الدولة المضیفة، وھو ما یشكل 

بما یمكنھا من السیطرة على الاقتصاد الوطني للدول النامیة  )انیاًث(وسیلة للضغط علیھا    

  ) .ثالثاً(المضیفة 

  :  الاستحواذ على الشركات الوطنیة كوسیلة للھیمنة على الدول النامیة –أولاً 

سیطرة            قد تستھدف الشركات المتعددة الجنسیات من وراء استثماراتھا فرض ال

ة   على الحیاة التجاریة للدول المضیفة    ة للدول  من خلال الاستحواذ علي الشركات الوطنی

ة         دول المتقدم شمل ال د لت د یمت ل ق علي أن ذلك غیر قاصر علي الدول النامیة وحسب، ب



 

 

 

 

 
  

 ١٠٢٣

ك         )١( ة، وذل ن المتقدم ة ع دول النامی اً بال شارھا یظھر جلیً ا وانت وة  تاثیرھ ر أن ق ، غی

ا   تأسیساً على أن ما تمتلكھ الشركات في الدول المتقدمة من          وال وتكنولوجی رؤوس الأم

ة                  ى رغب ك عل ي ذل دة ف سر معتم سھولة ویی ة ب دول النامی راق أسواق ال تمكنھا من اخت

تثمار                وي الاس ي لا یق ا الت باع احتیاجاتھ تثمارات لإش تعانة بالاس ي الاس ة ف الدول النامی

  .الوطني على تحمل نفقاتھا 

د         شركات المتع ى   وتعتمد عملیة الاستحواذ على سیطرة إحدى ال سیات عل دة الجن

اح              ل بالنج ات تكل ي مفاوض دخول ف د ال ائي وبع الطریق الرض ة ب إحدى الشركات الوطنی

ة   شركة الوطنی ل ال ا –لتنتق ستحوذ علیھ سیات  – الم ددة الجن شركة المتع ى ال  – إل

شركة           –المستحوذة   نح ال ا یم  بكل ما تمتلكھ من أصول وموجودات وموظفین ، وھو م

تحواذ،         المتعددة الجنسیات الحق     ة للاس صورة العام ي ال ذه ھ شركة وھ في تغییر اسم ال

الیب وطرق              ضمن أس دائي ویت لكن قد یتم بوسیلة غیر رضائیة، ویسمى بالاستحواذ الع

متعددة ، غیر أنھ یتطابق مع الطریق الرضائي فبموجب تلك الصفقة یتم الاستحواذ على 

و      ة الأص دات وكاف ذلك المع شركة وك ك ال وظفین بتل ع الم شركة   جمی ك ال ة لتل ل التابع

للشركة المستحوذة في عملیات الاستحواذ العدائیة  اسم الشركة بموجبھا أیضا یتم تغییر

دى       ى إح سیطرة عل ق بال ة تتحق ك العملی ي أن تل ف ف ا تختل ر أنھ شركات ، غی ى ال عل

اع      الشركات عن طریق عدم الرضا والمو   تم إتب ا ی ب م شركة ، إذ غال افقة من قبل تلك ال

ا        سیطرة علیھ ھذه الطریقة مع الشركات التي لھا أسھم واضحة في البورصة لسھولة ال

                                                             
 التصرف في الحق لتحقیق علیھا المستحوذ الشركة إدارة في التحكم أو  السیطرة  اصطلاحاً  الاستحواذ  ویعني )١(

ررة  الشراء عروض خلال  من  بشئونھا ي  المق ال  ف شركات  مج د  /د : انظر . ال دالرحمن  أحم  مدي  ، الملحم  عب
ة دماج مخالف سیطرة الان ام وال سة لأحك ة المناف ة ، التجاری ةتحلی دراس ة لی ین مقارن انونیین ب ي الق  الامریك

 جامعة ، الثالث العدد ، عشرة التاسعة السنة ، الحقوق مجلة ، الكویت في الوضع الي  الاشارة  مع  والأوروبي
   . ١٤ ص ، ١٩٩٥ ، الكویت



 

 

 

 

 
  

 ١٠٢٤

ستحوذ    تلاك الم ق ام ن طری ك ع ھم ، وذل ك الأس ى تل تحواذ عل لال الاس ن خ م

ة  الأسھم  لبعض شركة    التابع ة         )١( لل دم رغب باب واضحة لع اك أس ون ھن ا یك اً م ، وغالب

ق               دم التواف ل وع سبب المقاب ا ب شركة الأخرى، إم الشركة في السیطرة علیھا من قبل ال

شركة الأخرى ، أو         ل ال ن قب ا م بینھما بشأنھ أو بسبب عدم رغبة تلك الشركة في تملكھ

ب  ا لا ترغ اس -أنھ ي الأس ھم  -ف شركة والأس ع ال ي بی ات  ف سبب التطلع ا ب ة بھ الخاص

  ). ٢(المستقبلیة ورغبتھا في جني العدید من الأرباح

سیات ، إلا      ددة الجن وأیاً كانت الوسیلة المتبعة للاستحواذ من قبل الشركات المتع

دول          دى ال تثمار بإح أن لجوء الشركات إلى أي من الطریقتین سالفتا الذكر كوسیلة للاس

ة خا   ن رغب نم ع د لا ی ضیفة ق م   الم یع حج دة أو توس ام أسواق جدی ي اقتح ا ف صة منھ ل

ى            یطرتھا عل سط س ي ب استثماراتھا ، بل قد  یقبع وراء ھذه الخطوة رغبة دولتھا الأم ف

ضیفة           ة الم ي الدول شاء لتفرض عل ا ت ھ كیفم الاقتصاد الوطني للدولة المضیفة وتوجیھ

لتصبح ھذه الشركات توجھات اقتصادیة أو سیاسیة أو حتى اجتماعیة آنیة ومستقبلیة ، 

ا                ي محیطھ ة ف وة الناعم رأي والق ك ال ي تمتل ة الت دول النامی اب ال سیف مسلطًاً على رق

صب                ین دون أن ی ف مع رار موق ین أو إق اً مع الإقلیمي أو الدولي لتمنعھا عن تبني موقف

ن              ي م ا ھ ل بأنھ في مصلحة الدولة المضیفة أو یكون لھا اعتبار لیكون لدیھا إدراك كام
                                                             

ة                  )١( ق عملی ھ یتعل ي أن ول عل ي العق ر ف رك أث ا یت ا م شركات غالب ى ال  تجدر الإشارة إلى أن فكرة الاستحواذ عل
عدائیة ضد الشركة المسحوذ علیھا والاقتصاد الوطني ،إلا أن ھذه الفكرة یجتنبھا شي من الخطأ ، فقد یصبح     
ورة لا     ا متط ي تكنولوجی ستحوذة عل شركة الم تلاك ال ال ام ة ح اء خاص تمرار والبق رورة للاس تحواذ ض الاس

تحواذ ھو ر      ن الاس رض م ان الغ ا ، أو إذا ك ستحوذ علیھ شركة الم ا ال ستحوذة  تمتلكھ شركتین الم لا ال ة ك غب
والمستحوذ علیھا في تنوع النشاط وإدخال أنشطة تتمتع بدرجة عالیة من الأمان لدرجة تنتھي معھا المخاطر       

ة ، دار النھضة         / د:انظر . التي قد تتعرض لھا     شركات التجاری ى ال سید ، الاستحواذ عل راھیم ال د إب نھاد أحم
   . ١٧ ، ص ٢٠١٤العربیة ، 

 ،١٩٩٦ ، العربیة النھضة دار ، لأسھمھا الشركة وشراء لاسترداد القانوني التنظیم ، فتحي حسین /د : انظر )٢(
   . ومابعدھا ٥ ص



 

 

 

 

 
  

 ١٠٢٥

ن          تملك و  صادھا م اش اقت تتحكم في مقدرات الدولة المضیفة، فلھا أن تساعدھا علي إنع

ضع    ا أن ت ا ولھ ستحوذ علیھ ة الم ركاتھا الوطنی درات ش ز لق ن تعزی ھ م ا تقدم لال م خ

ھ      الدولة المضیفة في زمرة الدول صاحبة الاقتصاد المنھار الذي یصعب إنعاشھ أو تعافی

أي     لیصبح طارداً للاستثمارات، وھو ما ت      ھ ب ة توقی حاول الدول سواء النامیة أو المتقدم

تحواذ           دخل لمعالجة الاس ى الت شكل وبأي ثمن،ولعل ذلك ھو ما دفع المشرع المصري إل

اد            ك تف ا، وذل ادة ھیكلتھ ساھمة وإع على الشركات من حیث زیادة رأسمال الشركات الم

م        انون رق ب الق ك بموج س ٩٥لتعثرھا وحمایة للاقتصاد الوطني، وذل شأن  ١٩٩٢نة  ل  ب

  . سوق رأس المال وللائحتھ التنفیذیة 

ي                اب الخلف ل الب د یمث سیات ق ددة الجن شركات المتع ل ال كما أن الاستحواذ من قب

سیطرة      للقضاء علي الشركات المحلیة وتقویض فرصھا في المنافسة من أجل البقاء وال

سیات للق        ددة الجن شركات المتع ن ال ة م ة   علي الأسواق ، وذلك في محاول ى كاف ضاء عل

ولي        ا لتت الشركات المنافسة في المجال الذي تم الاستثمار فیھ من قبل الشركة التابعة لھ

ي ،         ع الجغراف التحكم في قواعد السوق كالتحكم في حجم الإنتاج والأسعار ونطاق التوزی

ارة                 ا التج د علیھ ي تعتم ادئ الت م المب د أھ اره أح سة باعتب وذلك بالمخالفة لحریة المناف

سیات      بص فة عامة والأسواق بصفة خاصة ، وھو ما یؤكد محاولة الشركة المتعددة الجن

ل           سوق والتعام ى ال سیطرة عل ي ال درة ف في خلق وضع احتكاري للسوق بما یمنحھا الق

صالح      رث بم افس ودون أن تكت ستقبلیة دون من ة والم صالحھا الآنی ق م ا یحق اً لم وفق

د شركاتھ القا          ذي یفق وطني ال دي       الاقتصاد ال سًاً ل شكل ھاج ا ی ة ، وھوم ة أو المحتمل ئم

ستحوذة أو      شركة الم سة ال ي مناف ھ عل ن قدرت ة م ي والریب وطني والأجنب ستثمر ال الم

ى عرش          اء عل الصمود أمام ما تمتلكھ من قدرات مالیة أو تكنولوجیة تساعدھا في  البق



 

 

 

 

 
  

 ١٠٢٦

قریب أو البعید ، وھو ما یشكل تھدیداً كارثیا سواء على المدى ال  )١(السوق دون منازع    

ة               ھ لحمای ة من ي محاول صرفات ف ذه الت ل ھ دا لمث ضع ح وطني لی شرع ال دخل الم ذا ت ، ل

ك     تحواذ، وذل ة الاس ى عملی صة عل سلطة المخت ة ال ترط موافق وطني، إذ اش صاد ال الاقت

رار       ستار للإض وطني ك صاد ال رار بالاقت سبیل للإض تحواذ ك تعانة بالاس اً  للاس منع

وطني ، وم     م       بالاقتصاد ال انون رق ي الق صري ف شرع الم ا الم سنة   ٣نھ شأن  ٢٠٠٥ ل  ب

م    انون رق ة ، الق ات الإحتكاری ع الممارس سة ومن ة المناف سنة٦٧حمای ة ٢٠٠٦ ل  لحمای

  ) .٢(المستھلك

  : القضاء على المنافسة وتعزیز الاحتكار –ثانیا 

ا      ي تملكھ رات الت درات والخب ي الق سیات عل ددة الجن شركات المتع د ال تعتم

ا              باعتبا ال، وھو م ذات المج ة ب شركات العامل ن ال ا م ةً بقرنائھ سیة مقارن رھا میزة تناف

ى          ل شركة إل یساعدھا علي لازدھار حال استغلالھا الاستغلال الأمثل، خاصة مع سعي ك

 وھي -امتلاك میزة تنافسیة تمنحھا القدرة على جذب المستھلكین الحالیین أو المحتملین

ل     ، غیر أن الأ   -منافسة محمودة    شاكلة ، ب ذه ال مر بشأن المنافسة لا یسیر دائما على ھ

ي     سیة ف درات تناف ن ق ھ م ا تمتلك تعانة بم ى الاس سیات إل ددة الجن شركات المتع أ ال تلج

ا           ة، وھو م القضاء على الشركات المحلیة  منعاً لظھور شركات منافسة حالیة أو محتمل

  .یُفسح المجال أمامھا 

                                                             
 Patrick (D) , L'entreprise de droit international , RGDIP , Tom108 , Paris :انظر  )١(

2004 , p.106  .                                                                                                                   

  .  لحمایة المستھلك ٢٠٠٦ لسنة٦٧ ، القانون رقم ٢٠٠٥ لسنة ٣القانون رقم  راجع )٢(
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تثماراتھا وشركاتھا     لذا كان من الضروري أن تتدخل    ة اس ضیفة لحمای الدول الم

وطني    صادھا ال ةً لاقت ضارة وحمای سة ال ن المناف ة م وانین )١(المحلی ض الق ، إلا أن بع

ة          شركات المحلی رار بال ى الإض سیات عل ددة الجن شركات المتع ساعد ال د ت ة ق الوطنی

وطني   صادھا ال د   –واقت ر عم ن غی شركات المتع      - ع ھ لل د تمنح ا ق لال م ن خ ددة  م

تثماریة      وافز اس سیرات وح ن تی سیات م ة     –الجن از ومرحل ة الإنج ي مرحل وافز ف  ح

تثماراتھا          -الاستغلال ذب اس ا لج ك سعي منھ ة وذل  لا تقدم لنظیرتھا من الشركات المحلی

سیات                )٢( ددة الجن شركة المتع ز لل ي تُجی شریعیة الت صوص الت ، وھو ما ینطبق على الن

اج ومعدا      ستلزمات الإنت شأن          استیراد م ذا ال ي ھ ا ف د المعمول بھ د بالقواع ھ دون التقی ت

ة   شركات المحلی سبة لل ة  )٣(بالن ة التكلف ي مواكب اجزة عل ة ع شركات المحلی صبح ال ،لت

ي            ة ف ي النھای صب ف سیات ، لی ددة الجن شركات المتع الفعلیة للمنتج المطروح بمعرفة ال

اً    مصلحة الشركات المتعددة الجنسیات على حساب الشركات المحلیة   د تغلیبً ا یع ، وھو م

لمصلحة الشركات المتعددة الجنسیات علي حساب الاقتصاد الوطني وشركاتھ المحلیة ،         

                                                             
ن           )١( ا تتخذة م ا بم ا وحجمھ  إذ یصبح على الدول النامیة أو المضیفة على حمایة استثماراتھا من حیث وجودھ

  : انظر.  تصدره من قوانین تحول دون المساس باستثماراتھا لتحد من حجمھ وتضیق من نطاقھ إجراءات وما

Rachid (Z) Le régime de l'investissement international en Algérie ,RASJEP, 
Volume 31 , NO 03 ,1991, p. 424.                

  :انظر  )٢(

Salah (N.M) , Analyse du code des investissements 93/12 du 05 Octobre 1993, 
thèses pour l'obtention du diplôme de magister, Institut de droit et des sciences 
Administratives , Universite d Alger 1996 , P.1 .  

  

ة   العربى الدیمقراطى المركز:انظر  )٣( دول النامی افع وم “ ، الشركات المتعددة الجنسیة وال ایر  31 . ، ”آخذ من ین
      : منشور علي الموقع التالي  ، ٢٠١٦

https://democraticac.de/?p=26786                                                                                                                         



 

 

 

 

 
  

 ١٠٢٨

صالح                ضیلیة ل ا تف نح مزای د م ك عن شأن ذل ر ب راث أكث لذا یجب على الدول النامیة الاكت

شركات    وطني وال صاد ال ة الاقت ار حمای ي الاعتب ضع ف سیات لت ددة الجن شركات المتع ال

ة ضیلیة   المحلی ف التف ذه المواق ل ھ ي مث ؤدي تبن ن أن ی ي یمك شركات – الت صالح ال  ل

ى               -المتعددة الجنسیات  وطني عل تثمار ال اردة للاس ة ط ضیفة دول ة الم ار الدول ى اعتب  إل

ر       الیب غی اع أس ى اتب سیات إل ددة الجن شركات المتع أت ال د ، خاصة إذا لج دى البعی الم

  . الدولة الأم شریفة للتھرب الضریبي ونقل الأموال إلى

سیات             ددة الجن شركات المتع ة ال د محاول ل تمت د ب ذا الح د ھ ر عن صر الأم ولا یقت

ن            ة م ضیفة خاصة النامی ة الم ة للدول للسعي إلى الاحتكار والھیمنة على الحیاة التجاری

اظ           ا للحف ة منھ ي محاول ا ف ا إلیھ تم نقلھ ي ی ا الت ي التكنولوجی ود عل رض قی لال ف خ

ا تمت   ى م ة عل ة      والھیمن ا المنقول روج التكنولوجی سمح بخ لا ت ا ، ف ن تكنولوجی ة م لك

ى  بصحبة الاستثمارات الأجنبیة من جعبتھا إلى الدول النامیة، إذ تسعى       ھذه الشركات إل

وضعھا في طي الكتمان بما یمنع تسریبھا أو إطلاع الدول المضیفة علیھا دون موافقتھا 

  .من خلال إبرام عقود نقل التكنولوجیا والتي تخضع للعدید من القیود 

ضیفة،           ة الم ة للدول ي الوطنی ى الأراض فعلى الرغم من انتقال ھذه التكنولوجیا إل

سع  شركة الأم ت ددة      إلا أن ال شركة المتع ن ال ل م ة تجع تغلالھا بطریق ى اس دة إل ى جاھ

رق       دى الط ة بإح ا المنقول تغلال التكنولوجی ى اس ا لتتبن زأ منھ زءا لا یتج سیات ج الجن

دخل    : ، الأول   ) ١(التالیة أو كلاھما   ممثل في الاعتماد على التكنولوجیا دون أن تسمح بت

اد     رص الاعتم ھ ف تقلص مع ا ی و م شریة، وھ دي الب دول   الأی ة لل ة الوطنی ى العمال  عل

دریب            رات أو ت ل الخب ن نق ة م النامیة، وبالتالي لا تستفید الدولة المضیفة في ھذه الحال

                                                             
سابق ،         / د: انظر   )١( ع ال ة ، المرج ر الوطنی یحیي عبدالرحمن رضا ، الجوانب القانونیة لمجموعة الشركات عب

  .  ومابعدھا ٦٧١ص 



 

 

 

 

 
  

 ١٠٢٩

تم        ي ی ارك الت ضرائب والجم و ال ھ ھ ن أن تجنی ا یمك ل م ة ، فك ة الوطنی دي العامل الأی

 الشركة أن تستعین: ، والثاني)١(فرضھا بعد انتھاء الفترة الزمنیة للتیسیرات الممنوحة    

ن         ي یمك المتعددة الجنسیات بالتكنولوجیا إلى جانب الاستعانة ببعض الأیدي العاملة والت

ة        ة المدرب ة الأجنبی دي العامل تعانة بالأی ة الاس ي حال ة ، وف ة أو أجنبی ون وطنی أن تك

شركة الأم ة لل ضیفة  )٢(والتابع ة الم ة للدول ة الوطنی دي العامل سمح  للای ي لا ت ، فھ

لاطلاع على ما تمتلكھ من تكنولوجیا لتبني جدار عازل بین مصانعھا وبین    الاختراق أو ا  

شركة            إن ال دریبھا ف د ت ة بع الدولة المضیفة ، أما إذ تم الاستعانة بالأیدي العاملة الوطنی

تثمارات          صحبة الاس ة ب ا المنقول ق بالتكنولوجی ا یتعل ة م تلجأ إلى عدم إطلاعھا على كاف

اج،    الأجنبیة إلى الدولة المضیف    ن الإنت ة م ة لیقتصر أمر التدریب عند حدود مرحلة معین

ائم          إن الغن لف ف ا س وبالتالي نكون بصدد تدریب مقید ومشروط للأیدي العاملة،ووفقاً لم

ة      تثمارات الأجنبی التي تحصل علیھا الدول النامیة من التكنولوجیا المنقولة بصحبة الاس

لتشمل المنتج محل التكنولوجیا المملوكة قد لا تقتصر على الضرائب والجمارك، إذ تمتد  

ة      سیات فرصة حقیقی لھا ، وبالتالي قد لا یمثل الاستثمار بمعرفة الشركات المتعددة الجن

ي           سیات ف ددة الجن شركة المتع لنقل التكنولوجیا إلى الدولة الأم، خاصة وأن النقل بین ال

ھ    الدولة المضیفة والشركة الأم یعد نقل داخلي لا یتخطى ھذه ا  دم مع ا ینع لحدود، وھو م

ا       ذه التكنولوجی ن ھ دول     )٣(فرص الشركات الوطنیة في الاستفادة م ھ ال ستفید من ا ت ، فم

                                                             
ر  )١( سندس ، د / د: انظ و ال اد أب ھم     /  جھ ة الأس ي ربحی ة عل ر الأردنی تثمارات غی ر الاس ومني ، أث ازي الم غ

، مجلة آفاق الاقتصادیة ، الأمارات العربیة المتحدة ، )  الاردندراسة حالة الشركات الصناعیة في(ومخاطرھا 
   . ١٢ ، ص٢٠٠٦ ، ١٠٧، العدد ٢٧المجلد 

ر )٢( ایر   /د: انظ سیة، ین دده الجن شركات متع سیھ، ال دده الجن شركات متع ل الشیمي،ال د نبی ، ٢٠١٠محم
    t?php.showthread/forum/com.rt.arabic://http=5208 8: منشور علي الموقع التالي .٩ص

حسین عبد المطلب الأسرج، استراتیجیة تنمیة الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر، سلسلة رسائل      /د: انظر )٣(
  .٤البنك الصناعي الكویت، ص 
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 ١٠٣٠

ة                   ا المملوك اج التكنولوجی ة ھو نت ذه الحال ي ھ ي المباشر ف النامیة من الاستثمار الأجنب

س       تھلكة للشركات الأجنبیة العاملة فیھا ولیست التكنولوجیا ذاتھا، وھو ما یجعلھا دول م

  ) .١(للتكنولوجیا دون مالكة أو منتجة لھا

كما قد تسعى الشركات المتعددة الجنسیات من وراء استثمارھا بالدولة المضیفة      

شركة الأم،        ى ال ا إل ضیفة ونقلھ إلي انتقاء الأیدي العاملة والعقول النیرة لدى الدولة الم

ش      وفیر    إذ تسعى الشركات إلى نقل العقول البشریة الناضحة إلى ال أثیر ت ت ت ركة الأم تح

ى             سعى إل ذي ی اعي المرموق ال ادي والوضع الاجتم د الم المناخ العلمي الملائم أو العائ

ي أن    ) ٢(تحققھ ، وھو ما یسمیھ البعض      ساً عل ا، تأسی بظاھرة النقل العكسي للتكنولوجی

ا عل        ل، وإنم ة أو العم واد الأولی تلاك  التكنولوجیا لم تعد تعتمد الیوم على امتلاك الم ى ام

ا    ة عِلْمِی شریة مثقف دة ب دول        قاع ن ال د م دى العدی ع ل نھج المتب و ال ا، وھ وَتِكْنُولُوجْیَ

  .المتقدمة خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا

ى الأسواق        سیطرة عل ار وال كما قد تسعى الشركة المتعددة الجنسیات إلى الاحتك

المنافسین بالسوق ، والتي غالبا ما تكون المحلیة والعالمیة من خلال القضاء على كافة    

ة  ة محتدم اج معرك ى     -نت ات عل ذه الحكوم درة ھ سب ق داھا ح دتھا وم ف ح ي تختل  الت

ھ     ن عدم صمود والمواجھة م واق      -ال ار الأس ي احتك ساعیة إل ة ال شركات الدولی ین ال  ب

ة  وبین حكومات الدولة المضیفة والتي تنتھي غالباً بخسارة الحكومات لمثل ھذه الم   عرك

دول    ي ال ر عل ر قاص واق غی ى الأس ة عل ار والھیمن ار أن الاحتك ي الاعتب ذ ف ع الأخ ، م

= 
https://books.google.com.eg/books?id=ZncYBAAAQBAJ&pg=PT9 

انونین المصري   / د :  انظر )١( منى السید عادل عمار ،آلیات نقل التكنولوجیا الدوائیة وفقاً لاتفاقیة التریبس والق
  .  وما بعدھا ٦١، ص  ٢٠١٩، دار النھضة العربیة ،) الصعوبات وسبل التغلب علیھا(والفرنسي 

دول      /د:  انظر )٢( ي ال ر إل ي المباش تثمار الأجنب ذاب الاس ي اجت دود ف ابرة للح شركات الع ھ بدوي، دور ال ید ط س
  .٦٠، المرجع السابق، ص"TRIMSتریمز " في ظل تطبیق اتفاقیة الاستثمار المتصلة بالتجارة " النامیة 



 

 

 

 

 
  

 ١٠٣١

ي               أثیراً عل ر ت ا أكث ة لكنھ دول المتقدم ارات ال ذه الاحتك ل ھ ال مث ل تط النامیة وحسب، ب

سیات     الدول النامیة، للعدید من الأسباب منھا ما یرجع إلى تفوق الشركات المتعددة الجن

ل   - الدول النامیة – النامیة وما تمتلكھ على حكومات الدول   ى تقلی من قدرات تساعدھا عل

ة              د الدول ل ی ا یغ ة ، وھو م سیطرة الكامل اولات ال ویض مح سلبیة وتق حدة ھذه الآثار ال

صالحھا         ق م ا یحق اً لم ة وفق صوص القانونی دیل بعض الن راض أو تع ن الاعت ة ع النامی

الا      ات والمج ا أن القطاع ف      الآنیة والمستقبلیة، كم ارات تختل سة للاحتك ع فری ي تق ت الت

ات          ة بالقطاع دول المتقدم ي ال ارات ف ق الاحتك ة، إذ تتعل ن النامی ة ع دول المتقدم بال

صر           ا یقت ستدامة بینم ة الم دم والتنمی الصناعیة والتكنولوجیة بما یمكنھا من إحداث التق

س          ة وح تھلاكیة والترفیھی ا   )١(بالاحتكار في الدول النامیة على القطاعات الاس ، وھو م

د أن       ة بع دول النامیة،خاص وطني لل صاد ال اش الاقت اولات لإنع ضا لأي مح شكل تقوی ی

صعب أو         ن ال صبح م ا ی ة، ھن دة وحیوی الات عدی ي مج ذوره ف ضرب بج شري لی یست

مة          ب الإجراءات الحاس ت المناس ي الوق ة ف ذ الدول م تتخ ا ل ھ، م ضاء علی ستحیل الق الم

  . م تسمح بھ الشركات المتعددة الجنسیات وحكوماتھا والقویة للقضاء علیھا، وھو ما ل

  : السیطرة على الاقتصاد الوطني للدول النامیة- ثالثاً 

در             رة تق ا لأصول كبی سیات ھو امتلاكھ ددة الجن شركات المتع لعل أھم ما یمیز ال

درة       ا الق ا یمنحھ بعملات متباینة ومتنوعة نتیجة لتعدد الدول المضیفة التي تعمل بھا مم

ا            علي أثیر علیھ ي الت درة ف ن ق ھ م ا تمتلك ا بم ة لھ سیاسة  - التحكم في السیاسة النقدی  ال

شأن         -النقدیة للدولة المضیفة  رارات ب ن ق ذه م ا تتخ لال م ن خ المي م ، بل والاقتصاد الع

                                                             
سة في عص    /  د: انظر )١( شروق ،    محمد یوسف ، منحة المناف دة ال ارات ، جری سمبر   30 ر الاحتك  ، ٢٠١٨دی

  : منشور علي الموقع التالي

https://www.shorouknews.com/columns/view.asb4-9d42-b5c23d5372ee 



 

 

 

 

 
  

 ١٠٣٢

نقل أصولھا من دولة مضیفة إلى أخرى أو من الدولة الأم إلى الدولة المضیفة، وھو ما       

د  ى إح ؤدي إل أنھ أن ی ن ش ضیفة أو   م ة الم ب بالدول دى القری ى الم ة عل ة نقدی اث أزم

  .بالاقتصاد العالمي على المدى البعید

صاد           ى الاقت ر مباشر عل أثیر غی ع بت سیات تتمت ددة الجن شركات المتع ى أن ال عل

ستقل            ر الم فھ بغی ن وص الي –الوطني للدولة المضیفة لجعلھ اقتصادا یمك  خاصة  - الاتك

شاء      مع عدم اعتماده علي ما تمت    ام إن ائلا أم ف ح ا یق لكھ من قدرات ومقدرات  ، وھو م

صناعات محلیة قادرة على سد احتیاجات رعایا الدولة المضیفة بعیداً عن  الاستیراد مع 

وطني                  صاد ال ساعد الاقت ي ت ة الت ة الأجنبی وفیر العمل یلة لت صدیر كوس ي الت الاعتماد عل

ضیفة،    علي الازدھار، وذلك من خلال استغلال الثروات الط    دول الم ا ال بیعیة التي تمتلكھ

سعى            ذا ت دول، ل ذه ال تثمار بھ شركات للاس دى ال سي ل دافع الرئی والتي غالباً ما تكون ال

صول              لال الح ن خ روات م ذه الث ي ھ دائما الشركات المتعددة الجنسیات إلى السیطرة عل

اولات       ة   –على عقود امتیاز بمقابل زھید أو تقویض أي مح ة أو دولی تغلالھا   لا- وطنی س

  . من قبل الدول المضیفة 

دول   ي ال صنیع ف تراتیجیة ت سیة اس ددة الجن شركات المتع رض ال ا تف اً م إذ غالب

ن             ا یكرس م ومي مم صاد الق ة داخل الاقت ناعات متكامل ى إقامة ص النامیة لا تساعد عل

دات اللازم         تیراد الآلات والمع ق باس ا یتعل ة خاصة فیم ة التبعیة المستمرة للدول الأجنبی

سیات    ددة الجن شركات المتع ة ال و رغب ھ ھ ك مرجع ل ذل ة، ولع ناعات متكامل شاء ص لإن

صاد   – التي غالبا ما تكون دولة متقدمة       –ودولھا   ى اقت  في بسط سیطرتھا وھیمنتھا عل

ة     الدول لتجعل منھا اقتصادیات تابعة لتوجھاتھا ومصالحھا دون الاكتراث لمصالح الدول

أنھ ج ن ش ا م و م ضیفة ، وھ ى  الم د عل ابع یعتم صاد ت ضیفة اقت ة الم صاد الدول ل اقت ع

صاد     ات الاقت شكیل اتجاھ ة ت ا فرص ا یمنحھ و م ستثمرة ، وھ شركة الم ات ال توجھ

تیراد            ى الاس د عل تھلاكیا یعتم صادا اس دة اقت والمستھلكین لیصبح بعد فترة لیست بالبعی



 

 

 

 

 
  

 ١٠٣٣

ة        ات الدول ستھلكین  فقط دون الإنتاج مما یمنح الشركة فرصة وضع خریطة لتوجھ والم

ن          دة ع تھلاكیة بعی اذج اس فلا یملكون الحید عنھا أو تغییرھا ، وھو ما یسمح بفرض نم

ى     ي عل تھلاك الطرفیھ ق بالاس ا یتعل ة فیم ضیفة ، خاص ة الم تھلاكي للدول ابع الاس الط

صادیات         صاف الاقت ي م ضیفة ف ة الم ضع الدول ي ت ة الت شروعات الإنتاجی ساب الم ح

ضمان      الناشئة أو المتقدمة، وھ  سیات ل ددة الجن شركات المتع ھ ال و ما لا ترغب في تحقق

ساع            أنھا ات ن ش یكون م سیاسة س ذه ال اع ھ ة ، خاصة وأن اتب استمرار التبعیة والھیمن

دخراتھا أو        تعانة بم ى الاس ضیفة إل ة الم أ الدول واردات لتلج صادرات وال ین ال الفجوة ب

أنھ أن یع   ن ش ا م و م ا، وھ ة لتغطیتھ تدانة الخارجی دول الاس وطني لل صاد ال رض الاقت

ك                 أن ذل ن ش ا أن م ا ، كم اء بھ ي الوف النامیة للخطر حال تراكم الدیون وعدم قدرتھا عل

ھ           ل من ا یجع المي مم صاد الع ق بالاقت د تلح ي ق التغیرات الت وطني ب صاد ال ط الاقت رب

  . بالأزمات المالیة العالمیة التي یتعرض لھا الاقتصاد العالمي  تَأَثُّرا أكثر

د ى          تج ر عل ر قاص سیات غی ددة الجن شركات المتع أثیر ال ى أن ت ارة إل ر الإش

ن    الاقتصاد الوطني للدول النامیة وحسب، بل أمتد لیشمل الاقتصاد العالمي بما أحدثتھ م

ي               سیات ف ددة الجن شركات المتع صاعد دور ال ة نتیجة ت ات الدولی ة العلاق ي طبیع تغیر ف

المي حر       ھ    -تشكیل نظام تجاري ع ا تقدم ة    بم شاریع إنمائی ن م رى  م ستوى    كب ي الم عل

ضروري       ) ١ (–الدولي ن ال والذي نتج عنھ تدویل الاستثمار والإنتاج والخدمات لیجعل م

ة             ة الدولی سات المالی ة والمؤس ات الدولی شركات والمنظم ن ال وع م ذا الن التعاون بین ھ

صبو إ         ا ت ق م ا لتحقی ن   مثل منظمة الجات وصندوق النقد الدولي، وذلك سعي منھ ھ م لی

ي              دھا عل لال فرض قواع ن خ وطني م صاد ال ي الاقت تحكم ف ستقبلیة وال ة وم مصالح آنی
                                                             

  : انظر  )١(

Mahfoud (B) , Droit international de la coopération industrielle,edition 
O.P.U.publisud , Alger ,1982 , p, 66.             



 

 

 

 

 
  

 ١٠٣٤

ة    سات الدولی ات والمؤس ور     )١(المنظم ام الأم ي زم تحكم ف ى ال درة عل ا الق ا یمنحھ ، بم

ل         ن قب شفافیة م اب ال ع غی ة م صالحھا ، خاص ع م ق م ا یتواف اً لم اً وفق اً ووطنی دولی

سیات ف    ددة الجن لاً         الشركات المتع ذھا مح ي تتخ الات الت ا والمج ق بحجم أعمالھ ا یتعل یم

لنشاطھا ومصادر تمویلھا والإجراءات التي تتخذھا لمواجھة الفساد، وھوما أكدت علیھ    

من الشركات العملاقة في % ٨٠حینما أكدت على أن نسبة ) ٢(منظمة الشفافیة الدولیة  

ة وحجم    العالم لم تتمكن من اجتیاز الاختبارات بشأن مكافحة ا     شفافیة التنظیمی لفساد وال

  ) . ٣(استثماراتھا بكل دولة 

  

  

                                                             
 ، ص ١٩٨٩بطرس بطرس غالي ، المدخل الي علم السیاسة ، المكتبة الأنجلو المصریة ، القاھرة / د: انظر  )١(

٢٦  .   

ة   )٢( شفافیة الدولی ة ال ة  منظم ي منظم صارً  ھ ا اخت ز لھ ة     )TI (رم ة معنی ر حكومی ة غی ة دولی ي منظم ھ
مؤشر   ھذا یتضمن الفساد السیاسي وغیره من أنواع الفساد، وتشتھر عالمیاً بتقریرھا السنوى حول    بالفساد

ع             سي یق ة الرئی ر المنظم الم، ومق ول الع ساد ح شار الف ث انت ن حی دول م ة لل ة مقارن و قائم ساد، وھ الف
ا،     ١٠٠جموعة من ي مكونھ من م، فھ ألمانیا برلین، في رلین، بألمانی ي ب ة ف  فرع محلي، مع سكرتاریة دولی

دعو لأن          ١٩٩٣تأسست في عام     ة، وت ر حكومی ة غی ة، وھي الآن منظمة عالمی  بألمانیا كمؤسسة غیر ربحی
ل  ي متكام ي دیمقراط ام ھیكل ة ذات نظ ون منظم ة   . تك ي مراجع ة یرج شفافیة الدولی ة ال ول منظم د ح  وللمزی

ة ،  :الموقع التالي  دیا، الموسوعة الحرة ،      الشفافیة الدولی ر  2 ویكیبی ى    ،  ٢٠٢١فبرای شور عل ع  من الموق
                           9A8%D%A9%8D8%%D/%wiki/org.wikipedia.ar://https : التالي

                                                                                                      

 للمزید حول الشفافیة بالشركات متعددة الجنسیات یرجي الإطلاع علي تقریر منظمة الشفافیة الدولیة یرجي - )٣(
وان   ر بعن ة التقری رى   " مراجع شركات الكب اریر ال ي تق شفافیة ف د : ال شركات متع یم ال ي تقی سیات ف دة الجن

  :   ، منشور علي الموقع التالي ٢٠١٣،جمعیة الشفافیة الكویتیة ، " الأسواق الناشئة

http://www.transparency.org.kw.aui.org/books/www.transparency.org.kw.au/ar/in
dex.php/books/or/333/index.html  



 

 

 

 

 
  

 ١٠٣٥

  المطلب الثاني
  هيمنة الشركات المتعددة الجنسيات على النواحي 

  غير التجارية للدول النامية
  

واحي   ى الن ا عل سیات وتأثیرھ ددة الجن شركات المتع م دور ال ان عظ إذا ك

ي    ر جل ضیفة یظھ ة الم ة للدول صادیة والتجاری ددة  الاقت شركات المتع ة ، إلا أن ال للكاف

د          ا، فق ى تحقیقھ سعى إل ة ت الجنسیات واستثماراتھا تعد أبوابا خلفیة لأھداف غیر تجاری

ا        -تمتد ھیمنتھا كثیرا علي النواحي السیاسیة للدولة لتجعلھا تتبنى اتجاھا سیاسیا معین

یادة  ، لیظھر جلیاً) أولا( قد لا یصب في مصلحتھا الوطنیة  -دون إرادتھا   تأثیرھا على س

 ) .ثانیاً(الدولة المضیفة 

ة     -أولاً دول النامی سیاسیة لل واحي ال ى الن ة عل ن    :  الھیمن دف م ع الھ د یرج ق
ق                   ي تحقی ة ف ي الرغب ة إل دول النامی د ال سیات بأح ددة الجن شركات المتع د ال تأسیس أح

تھا الدا    ة  الھیمنة السیاسیة على الدولة المضیفة من خلال التحكم في سیاس ة  -خلی المتبع
ة         شاكلھا الداخلی ع م ل م ي       -بشأن التعام ا عل لال تأثیرھ ن خ ة م ة أو الإقلیمی أو الخارجی

الأوضاع السیاسیة المتعلقة بالدول المجاورة والمحیطة أو التي ترتبط بھا بحكم التاریخ    
ضیفة    ة الم ى الدول ضغط لتتبن ا أداة لل ا یجعلھ ستقبلیة ، بم ة أو الم صالح  الحالی أو الم

ددة      ا شركات المتع ضیفة لل دول الم تجاھا دون آخر، ولعل ذلك ھو ما یمثل ھاجس لدى ال
سییر             بیل ت ي س ة ف تھا المتبع ة وسیاس رارات الحكوم ى ق یطرتھا عل الجنسیات ومدى س
ة             وة الدول سب ق ف ح دخل یختل ذا الت أمور البلاد إقتصادي أو سیاسي، على أن درجة ھ

ا الق     ا یمنحھ و م عفھا، وھ ضیفة أو ض ل     الم ن قب دخلات م ذه الت ة ھ ي مجابھ درة عل
اً              اً تارك سیاسیة مطلق ا ال الشركات متعددة الجنسیات فقد نجد دولة لا تتحكم في مجریاتھ
داً       ضع ح رى ت ضیفة أخ ة م ادة ودول ة القی ادة دف سیات قی ددة الجن شركات متع   لل



 

 

 

 

 
  

 ١٠٣٦

ة سیاس               ى الدول ة عل ي الھیمن ا ف سیات ورغبتھ ددة الجن يً لممارسة ھذه الشركات المتع
  . منذ البدایة 

ي         سیات إل ددة الجن ولعل من أبرز التدخلات السیاسیة التي تسعى الشركات المتع
ذاھب    اق م ي اعتن ا عل و إرغامھ ضیفة ھ ة الم تھا بالدول ن وراء ممارس ا م تحقیقھ
شركات         دخل ال د تت ا، فق صالحھا وتوجھاتھ ع م ق م ا یتواف ة بم یة معین ات سیاس واتجاھ

ات الانتخاب     ن        للتحكم في مجری صالحھا ، م ق م ا یحق اً لم ة وفق یة أو البرلمانی ات الرئاس
سیاسیة         تلات ال زاب أو التك د الأح ة لأح لات الانتخابی ى الحم اق عل ا الإنف لال تولیھ خ
ي                  درتھا عل ا بق ة الأم أو لقناعتھ سیاسة الدول ا ل ك ضمنًا لمولاتھ بالدولة المضیفة، وذل

م     تحصیل ما أنفقتھ من دعم مالي أو سیاسي حال وصول     سدت الحك ة ل  الأحزاب الموالی
ي           صب ف شریعیة ت یة أو ت ف سیاس ى مواق ا لتبن ضغط علیھ لال ال ن خ ان م أو البرلم
د     سیات عن مصلحتھا أو مصالح دولتھم الأم، ولم تتوقف تدخلات الشركات المتعددة الجن
ل               ق القلاق لال خل ن خ سیاسیة م داث الاضطرابات ال دخل لإح ھذا الحد، بل تسعى إلى الت

و ة      والت سلح للإطاح زاع الم سیاسیة والن ات ال ل الانقلاب ى تموی دفعھا إل ة ت ترات لدرج
ببعض النظم السیاسیة المعارضة لسیاستھا التدخلیة بالدولة، فھي قد لا تمانع في بعض  
ة            یس الحكوم الأحوال بسقوط ضحایا في مثل ھذه النزاعات، ولعل من أبرزھا اغتیال رئ

ة  ا ( الكونغولی اتروس لوموی ي) ب ایر ١٧ ف شركات    ١٩٦١ ین ین ال الف ب م التح ، إذ ت
ة                ع الحكوم ا دف ھ ، وھو م یش لاغتیال باط الج و وبعض ض المستفیدة من ثروات الكونغ

ي   میاً ف ذار رس ى الاعت ة إل ر ٥البلجیكی ة ٢٠٠٣ فبرای ن عملی ولي ع شعب الكنغ    لل
  . )١(اغتیالھ 

                                                             
ة  " علي بن سالم بن علي البادي ، التنظیم القانوني للشركات متعددة الجنسیات  / د  : انظر   )١( ، " دراسة مقارن

   . ١٧٥ ، ص ٢٠١٤رسالة دكتوراة ، جامعة القاھرة ، 



 

 

 

 

 
  

 ١٠٣٧

دخ    سبل للت ذه ال ى ھ سیات إل ددة الجن شركات المتع وء ال ل لج ي ولع تحكم ف ل وال

د       ي تعتم الحیاة السیاسیة والاقتصادیة للدول النامیة مرجعھ ھو البحث عن مصالحھا الت

شكلات           ن م ا م ا یواجھھ بشكل كبیر على ضعف ھذه الحكومات وعدم قدرتھا على حل م

ذه              ع ھ ا یُوق ستدامة، وھو م شاملة والم ة ال ق التنمی ن أجل تحقی یط م تحول دون التخط

ة       الدول في مغبة التخ    دم والتنمی ب التق ن رك لف والعوز الاقتصادي والتجاري لتتخلف ع

سیات –، لتصبح   )١( دول       - الشركات المتعددة الجن وع ال ن وق دة م ستفیدة الوحی ي الم  ھ

ة           دول المتقدم ت ال ا حاول و م صادي ، وھ سیاسي والاقت ف ال ل التخل ي وح ة ف النامی

ش    ایر،إذ ن ورة ین ان ث صر إب ي م ھ ف تفادة من ركاتھا الاس ددة وش شركات المتع ط دور ال

الجنسیات بھا ، والتي تستحوذ على حصة كبیرة من السوق المصري لتكون أداة ضغط        

ا    یا معین ا سیاس ي اتجاھ صریة آن ذاك لتتبن ة الم ي الحكوم صلحة  –عل ي م صب ف  لا ی

ات         –البلاد الآنیة والمستقبلیة     سان والأقلی وق الإن ى حق اظ عل ى أن  )٢( بدعوى الحف ،عل

                                                             
سابق ، ص   مصطفي كامل السعید إ/ د: انظر   )١( ع ال براھیم ، الشركات متعددة الجنسیة والوطن العربي ، المرج

٣٤ .   

اھز     )٢( ة    ٦٥تشیر التقدیرات الحدیثة إلى أن عدد الشركات المتعددة الجنسیات ین ف شركة، وقراب ف  ٨٥٠ أل  أل
ا لنحو               دول المتقدمة صناعیا موطن ت ال اء المعمورة، وكان ا في شتى أرج سبة لھ ة منت ف  ٥٠شركة أجنبی  أل

اھز      ا ین ت             %٧٧شركة أي م الم فكان ة دول الع ا بقی الم، أم ي الع سیات ف ددة الجن شركات المتع الي ال ن إجم م
ة      %١٣ ألف شركة تمثل ما نسبة ١٥موطنا لأكثر من    دول النامی  ٩٢٩٦من تلك الشركات، وكانت حصة ال

 ٥ة والبحر الكاریبي، وفي أمریكا اللاتینی %٢٨منھا في جنوب وشرق آسیا، و   %٦٥شركة تركزت حوالي    
ر    %٩٠ویتخذ نحو . في إفریقیا %٢غرب آسیا و % ن أكب ي       ١٠٠م ة ف ر مالی سیات غی ددة الجن  شركة متع

الولایات المتحدة، الیابان، (العالم من حیث الأصول الأجنبیة مقرھا في الثالوث المھیمن على الاقتصاد العالمي 
ي  اد الأوروب شر     ) والاتح ذه ال صف ھ ن ن ر م ل أكث ات     ویعم ة والالكترونی دات الكھربائی ال المع ي مج كات ف

  .والسیارات وصناعة استكشاف النفط وتوزیعھ 

ر  ـة   / د: انظ ة ، مجل دول النامی صادیات ال سیات واقت ددة الجن شركات المتع المي وردة ، ال دة ، س زري مفی لم
ة،    صوف میل و ال یظ ب د الحف امعي عب ز الج ات ، المرك وث والدراس زا للبح سنطینة ، ) رالجزائ(إیلی ـة ق جامع

   . ٦ ، ص٢٠٢٠) ١٠: العـــدد /٥٠المجلد 
= 



 

 

 

 

 
  

 ١٠٣٨

دور  ذا ال ة      ھ دول النامی ى ال ر عل ر قاص سیات غی ددة الجن شركات المتع ھ ال ذي تلعب ال

ر          ا یظھ و م ة ، وھ دول المتقدم شمل ال د لی د یمت ل ق سب، ب يًوح ات   جل ي الانتخاب ف

ین     الأمریكیة ، إذ تعتمد الشركات متعددة الجنسیات على العلاقات والمصالح المشتركة ب

ھ        مدیریھا وموظفیھا بمختلف فروعھا بالعدید من    ا یمتلك ي م ك عل ي ذل دة ف دول معتم  ال

اة       ي الحی تحكم ف مدیروھا من علاقات ونفوذ داخل دولھم مما یساعدھا علي المراقبة وال

ر أن               صالحھا، غی ة م دخل لحمای ا فرصة الت ا یمنحھ السیاسیة للدولة المضیفة ، وھو م

دى             ضاعف ل أثیر م وة ت ا وبق دخلات تظھر جلی ذه الت ار ھ دول  قدرة ھذه الشركات وآث ال

  ) .  ١(النامیة التي لا تملك من الأمر شيء

لال    ن خ ة م دفقات المالی ادة الت ى زی سیات إل ددة الجن شركات المتع سعى ال ذا ت ل

صفة    الاستثمار الأجنبي المباشر لخلق نوع من التدخل في النواحي السیاسیة للدولة، وب

ة، أ          شركات   خاصة حال تزاید مبیعاتھا السنویة عن مبیعات الشركات المحلی ت ال و تحكم

ارض    د تع ضیفة أو عن ة الم ي الدول یة ف دمات الأساس ض الخ دى أو بع ي إح ة ف الأجنبی

مصالح الشركات الأجنبیة مع المصالح القومیة للدول المضیفة، وھو ما حدث في شیلي       

راف    دمتي التلغ ي خ تثماراتھا ف ز اس ت ترك ي كان ة والت شركات الأمریكی ل ال ن قب م

ا          والتلیفون الدولي، مما  یلي، وھو م ي ش دمات ف م الخ ي أھ تحكم ف شركات ت  جعل تلك ال

ادة        ي زی ل ف یؤكد التأثیر السلبي للاستثمار الأجنبي المباشر علي الدول النامیة، والمتمث

دوا أن          رھم ، إذ وج دد وغی سیون الج درجة التبعیة الاقتصادیة، وھو ما أكد علیھ المارك

ى     تركز الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في قط  ضیفة أدى إل دول الم ي ال اعات التصدیر ف

= 
file:///C:/Users/DELL/Downloads/% 
%20countries%20%C3%A9conomise%20(3).pdf  

سابق ، ص   / د: انظر   )١( ع ال مصطفي كامل السعید إبراھیم ، الشركات متعددة الجنسیة والوطن العربي ، المرج
٣٤ .   



 

 

 

 

 
  

 ١٠٣٩

ى             ي المباشر عل تثمار الأجنب اد شركات الاس ك باعتم ر ذل م تبری زیادة درجة التبعیة، وت

ذه           ادرات ھ صیلة ص ف ح الي تتوق دول الأم، وبالت ن ال صدیر م ات الت تیراد متطلب اس

شركات ضیفة    -ال دول الم ادرات ال ل ص ي تمث ات    - والت ك المتطلب وفیر تل دى ت ى م  عل

   .)  ١(الإنتاجیة من الدول الأم 

 :تقلیص الدور السیادي للدول النامیة–ثانیاً 

ا           لم یكن یدور في خلد الدول التي حاولت جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حینم

ن            تتنازل ع ا س ة أنھ سبیل لتنمی سیات ك ددة الجن قدمت حوافز استثماریة للشركات المتع

ل ل    ة كمقاب یادتھا الوطنی ن س زء م شودة   ج ة المن ق التنمی ن   )٢(تحقی رغم م ى ال ، فعل

ة       صیة معنوی سھا كشخ شركة وتأسی شأة ال ق بن ا یتعل ة فیم القوانین الوطنی ا ب التزامھ

دول      )٣(مستقلة سیادي لل دور ال یص ال ، إلا أن الشركات المتعددة الجنسیة تعمل على تقل

ز أمن خاص بھا مع النامیة من خلال اتباعھا للعدید من السبل التي تتنوع بین خلق جھا     

القوانین             ا ب دم التزامھ شاطاتھا وع ضیفة لن دول الم الاستغناء عن الأجھزة الأمنیة في ال

لكي         صال لاس زة ات وین أجھ ال وتك وق العم ور وحق أمین والأج وانین الت ة كق الوطنی

                                                             
س             معاوی/ د: انظر )١( ل الاقتصادي بمجل و والتكام ى النم ره عل ي المباشر وأث سین ، الاستثمار الأجنب ة أحمد ح

   . ١٣م ،  ص2014الاقتصاد والإدارة،: التعاون لدول الخلیج العربیة ، مجلة جامعة الملك عبدالعزیز

https://www.kau.edu.sa/Files/320/Researches/66728_38265.pdf 

ق    )٢( إذ تعني السیادة بأنھا السلطة العلیا والمطلقة بما تتمیز من إلزام وشمولیة مع الانفراد بالحكم سواء ما تعل
دة مكتملة بالشئون الداخلیة أو الخارجیة للدولة ، وتتعدد أنواع السیادة التي یمكن أن تسبغ بھا الدولة بین سیا

رات    )  مشمولة بالوصایة – محمیة –تابعة (وسیادة ناقصة    ا تغی د لحقھ ، إلا أن السیادة المنشود لدى الدول ق
ة ،   / د: انظر  . نتیجة التطورات التي لحق العلاقات الدولیة وما لحق الاقتصاد الدولي من عولمة         ي ملیك مغیل

   .٤٩، صدول ،  المرجع السابق  الشركات المتعددة الجنسیات وتأثیرھا على سیادة ال

  : انظر  )٣(

Bouhacene (M) , Droit international de la  coopération industriel , ed O.P.U 
PUBLISUD Alger ,1982 , p.35 .  
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ین          ات ب سم النزاع یم لح راءات التحك ي إج ق عل ا ینطب ة،وھو م د خاص ركات بری وش

ة المتعلق  راف خاص ا    الأط ا أنھ ة ، كم القوانین الوطنی زم ب ال والإدارة، إذ لا تلت ة بالعم

تعتمد على خلق وسائلھا النقدیة الخاصة كبطاقات الائتمان التي لا تخضع عادة لإشراف 

  .السلطات النقدیة بالدولة المضیفة

داث     ي إح ر ف شكل كبی سھم ب شركات  ی ن ال وع م ذا الن ى أن ھ ارة إل در الإش تج

ابرات          تغییرات بنظم الحك   ت المخ دما تمكن ك، عن ى ذل ال عل م، ولعل تجربة شیلي خیر مث

الأمریكیة من مساعدة الانقلاب بعد التنسیق مع شركة التلغراف الأمریكیة لإحداث قلاقل         

سكري    واضطرابات ضد النظام القائم والتي استغلھا الجیش الشیلي في إحداث انقلاب ع

ن     فقد فیھ رئیس الدولة حیاتھ ،ولعل ذلك ھو م    د م شوب العدی ر ن ا یمكن من خلالھا تبری

شركات     ات ال ن توجیھ ا م وى أنھ رره س ا یب ود م الم دون وج اء الع ي أنح صراعات ف ال

ف    ب تختل ن مكاس ھ م صبو إلی ا ت ق م ى تحقی ا إل عي منھ ك س سیات ،وذل ددة الجن المتع

ا    ن جمعھ ي یمك ة ، والت سیاسیة أو الاجتماعی صادیة أو ال ا الاقت سب رغباتھ وع ح وتتن

  . حت مظلة تكریس التبعیة واستمرارھا ت

سھا لا      ى تكری غیر أن تبعیة الدول النامیة والسعي الدؤوب من الدول المتقدمة إل

ا   تم دون رغبتھ ة  -ی دول النامی ى        - ال اء عل ك بن تم ذل د ی ا ق ن الأحوال، وإنم ر م ي كثی  ف

ددة              شركات المتع ع ال الف م ى التح سیات  موافقة  الدول النامیة وذلك حال سعیھا إل  الجن

ة          ا دول ل منھ سبیل یجع في سبیل تحقیق استراتیجیتھا، إلا أن الاستمرار في اتباع ھذا ال

شریعي         ال الت ي المج یادتھا ف ن س ھشھ وخاویة على عروشھا وذلك لتنازلھا الطوعي ع

ا دون الرجوع             ال تعثرھ صاد ح لاحیة للاقت ن الخطوات الإص اذ أي م ن اتخ بما یمنعھا م

ا         إلى الشركات التي ت    اً لم تثماراتھا وفق ة اس اح وحمای ي الأرب ا ف أبى أن تتنازل عن حقھ

ة              ة والتنمی ق الرفاھی ي تحقی یحقق مصالحھا فقط ، دون البحث عن حق الدول النامیة ف

المستدامة لشعوبھا ، لذا یجب على الدول النامیة أن تعي جیدًاً أن التحالف مع الشركات    



 

 

 

 

 
  

 ١٠٤١

ذ     لیس إلا جزءً واحداً لأرباح الاقتصاد        ع الأخ دود م ابر الح المحلي في مجال الاقتصاد ع

اة         دویل الحی ل ت ن أج ة م سیات الحثیث ددة الجن شركات المتع اولات ال ار مح ي الاعتب ف

دة       ة جدی ة وطنی ام دول اً لقی صراً مواتی ل عن ره لا تمث الم بأس ي الع صادیة ف ى -الاقت  وحت

شركات    ن -النشاط الذي یتم بمشاركتھا لكن تحت سیطرة ھذه ال تقلال     إذ ل ى اس ؤدي إل  ی

ة        )١(الرأسمالیة المحلیة بسوقھا   شركات الدولی صاد بال ط الاقت ى رب ك عل ، وإنما یعمل ذل

ا                 بعض رعای دفع ب ا ی ة، وھو م ارات الدولی ة الاحتك ت ھیمن لیصبح فیما بینھم تكامل تح

الدولة المضیفة إلى أوضاع التھمیش اقتصادیا، فالتطور القوي للاقتصاد الوطني یتحدد   

ات         بتطب باع الحاج صالح إش اً ل ھ داخلی ستقل والموج صادي الم و الاقت رامج النم ق ب ی

ى          أثیر عل شركات الت ان ال ة ،إذ بإمك دول النامی الاجتماعیة والثقافیة لأغلبیة المجتمع بال

  . خصائص النظام الاجتماعي والسیاسي 

 على أن عظم سیادة الدولة تتجلي فیما تمتلكھ من إرادة وحریة في وضع الخطة         

ددة             شركات المتع ان لل ذا ك ستدامة ، ل ة الم ي التنمی ا ف دم رغبتھ ا یخ ا بم ة بھ العام

دول         درة ال ى ق ويً عل ة   -الجنسیات تأثیراً مباشراً وق یطرتھا    -خاصة النامی سط س ي ب  ف

ي وضع             شركات ف ذه ال دخل ھ یھا نتیجة لت وسیادتھا على السیاسات المتبعة على أراض

ع ق م ا یتواف سیاسات بم ذه ال ل ھ ة  مث دول النامی وج ال لال ول ن خ ك م صالحھا ، وذل  م

اءً               ا بن ة ، إم تھا الداخلی ي رسم سیاس ا ف شركات أو عملائھ لطریق الاعتماد على ھذه ال

ة                ة اللازم رات الوطنی ا للخب دم امتلاكھ ضیفة نتیجة ع ة الم على الرغبة الصریحة للدول

ا أ        ا ومواردھ ع احتیاجاتھ ق م ا یتواف ة بم سیاسات الداخلی ع ال ضعف  لوض ة ل و نتیج

الحكومات وعدم قدرتھا على منع المحاولات التدخلیة لھذه الشركات ورغبتھا في فرض   

                                                             
تثمار        / د: انظر   )١( ؤتمر الاس ازیر ، م ي والمح تثمار المحل ي الاس ة ف ساھمة الأجنبی اني ، الم د الفرج سالم أحم

   . ٧،٨ ، ص ٢٠٠٥ویل ، المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة ، والتم



 

 

 

 

 
  

 ١٠٤٢

د حجم                ي تحدی دخلھا ف سیاسات ھو ت ذه ال رز ھ ن أب ل م ا ، ولع السیطرة والیھمنة علیھ

ة          شركات المحلی د ال الإنتاج مع اعتماد التقسیم الجغرافي ، وھو ما یؤثر على حجم تواج

  .یة والذي یخضع لرغبات الشركات المتعددة الجنسیات بالأسواق الوطن

ى           ا عل سیات بھیمنتھ ددة الجن وانطلاق من الشعور المتنامي لدى الشركات المتع

ة           ى القم ة إل ذه الھیمن ول بھ دة للوص اول جاھ ا تح ة فإنھ ضیفة خاصة النامی ة الم الدول

ا   لتعانق عنان السماء ، فلا تجعل من التشریعات الوطنیة محلاً من ا    ع عنھ لإعراب، لتخل

ضائي      م ق وع لحك ون موض د تك ي ق ضات الت ق بالتعوی ا یتعل ة فیم زام خاص اءة الإل عب

ن                 شب م د ین ا ق لاذ لحل م ضیفة الم ة الم وطني للدول ضاء ال وطني، فھي لا ترى في الق

  ) . ١(نزاع 

                                                             
  . ٥٦ادة الدول، المرجع السابق ، ص الشركات المتعددة الجنسیات وتأثیرھا على سیمغیلي ملیكة ، / د: انظر  )١(



 

 

 

 

 
  

 ١٠٤٣

  : الخاتمة 
دول النام   ا ال أ إلیھ ي تلج سبل الت دى ال سیات إح ددة الجن شركات المتع د ال ة تع ی

دول           وطني، إلا أن لجوء ال صادھا ال ستدامة والنھوض باقت ة الم ي التنمی لمساعدتھا عل

ل           النامیة إلى ھذا النوع من الشركات یتم بطریقة عشوائیة وغیر مدروسة، وھو ما یجع

ب            ذا یج من ھذه الشركات سیف مسلط علي اقتصاد الدول النامیة وشركاتھا الوطنیة ، ل

ا      علي الدول النامیة أن تضع     تلاءم مع ظروفھ ا ی اً لم  ھذه الشركات موضع الدراسة وفق

الاقتصادیة وبما لا یجعل منھا سبیلاً للھیمنة علیھا اقتصادیاً واجتماعیاً وسیاسیاً لتصبح 

اً    سبیلاً لدعم الاقتصاد الوطني ،وھو ما بادرنا للقیام بھ في محاولة لتقدیم فھم أكثر تعمق

ى الاقت   ا عل شركات وتأثیرھ ذه ال ي    لھ ة ف ا بالدراس ا تناولن ك حینم وطني ، وذل صاد ال

تعانة    ة الاس ا كیفی ا تناولن سیات ، كم ددة الجن شركات المتع ة ال دي ماھی ث التمھی المبح

ا        ى منھ تفادة المثل بل الاس بالشركات المتعددة الجنسیات كوسیلة لدعم الدول النامیة وس

ي المبح               ك ف رة وذل ئة والمتعث صاد الناش اش الاقت بیل إنع ي    في س ا ف ا تناولن ث الأول،كم

 . الشركات المتعددة الجنسیات كوسیلة ھیمنة على الدول النامیة : المبحث الثاني 

  : النتائج 

ئة               -١ صادیات الناش ائل دعم الاقت دى أھم وس سیات إح ددة الجن شركات المتع تعد ال

 .والنامیة 

امیة لتقدیم لا یمكن التسلیم بأن الشركات المتعددة الجنسیات قد أتت إلى الدول الن -٢

ر       ة وغی ب المادی اح والمكاس ي الأرب ى جن سعى إل ل ت سب ب ا وح ساعدة لھ الم

 .المادیة 

 تمتلك الدول النامیة فرص عظیمة إذا ما جعلت من الشركات المتعددة الجنسیات  -٣

 .  أداة للتنمیة ولیس للھیمنة 



 

 

 

 

 
  

 ١٠٤٤

تثمار     -٤ ذب الاس ق بج ا یتعل شریعیة فیم ة الت صري بالمعالج شرع الم دخل الم ت

جنبي المباشر یحتاج إلي مراجعة تشریعیة لتعدیل، لعدم تناسب ھذه النصوص الأ

 .مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراھن لمصر 

سیات           -٥ ددة الجن شركات متع تعانة بال ن الاس ة م دول النامی اب ال المخاوف التي تنت

 .تعود إلى الخلفیة الاستعماریة التي عانت منھا الدول النامیة 

ي      تقدم الشركات    -٦ ساعدھا عل المتعددة الجنسیات لاقتصادیات الدول النامیة دعم ی

 .إختزال سنوات طوال من المحاولات بما تمتلكھ من خبرات 

ة          -٧ دة تكنولوجی تلاك قاع ي أم ة عل تمنح الشركات المتعددة الجنسیات الدول النامی

 .تمكنھا من التنمیة 

ضیفة فر  -٨ دول الم ي ال سیات عل ددة الجن شركات المتع ساعد ال صویب ت ة ت ص

ة          دول النامی ا ال اني منھ ي تع ة الت ة المتردی صادیة والاجتماعی اع الاقت الاوض

 . الناجمة عن الفقر والفساد 

  :التوصیات 

صوص          -١ د وضع الن را عن راث كثی ضرورة الاكت ة ب دول النامی شرع بال ي الم نوص

وطني          صاد ال التشریعیة الحاكمة للاستثمار الأجنبي المباشر ، لجعلھا خدمة للاقت

 . والحفاظ علي مصالحة الحالیة والمستقبیلة 

شركات       -٢ ى ال وء إل ة اللج ة جدی صر بدراس ا م ن بینھ ة وم دول النامی ى ال  نوص

ددة          شركات المتع المتعددة الجنسیات ، فقد یصبح من غیر المجدي اللجوء إلى ال

ضع     ب أن یخ دارتھا یج دى ج رى فم ة أخ سبة لدول ة بالن دول مجدی سیات ل الجن

 .یة والدقیقة من قبل الخبراء والمتخصصین  للدراسة المتأن



 

 

 

 

 
  

 ١٠٤٥

نوصى الدول النامیة بضرورة دراسة المجالات التي یمكن الاستعانة بالشركات  -٣

المتعددة الجنسیات كسبیل لتحقیق التنمیة الاقتصادیة، فقد یحتاج الاقتصاد 

الوطني إلى الاستعانة بھا لإنشاء الصناعات أو المشروعات التي تساعد 

 .لوطني علي النھوض والازدھارالاقتصاد ا

نوصي الدول النامیة بوضع السوق المحلي موضع الدراسة لدراسة احتیاجاتھ  -٤

وسبل الاستفادة من الشركات المتعددة الجنسیات ، ولعل ذلك مرجعھ ھو إخضاع 

السوق لسیطرة الدولة وعدم تركھ خاضع لرغبات الشركات المتعددة الجنسیات 

فرصة إحكام سیطرتھا وھیمنتھا علیھ ، وھو ما من وتوجھاتھا ، بما یمنحھا 

 .شأنھ وضع الدول النامیة في قبضة الدول المتقدمة وشركاتھا  

نوصي الدول النامیة بوضع قواعد وآلیات لاستثمار الشركات متعددة الجنسیات  -٥

على أراضیھا ، وذلك في محاولة من الدول المضیفة على كبح جماح الشركات 

ت وتوجھاتھا بما یمنحھا الحق أو المجال إلى التأثیر السلبي المتعددة الجنسیا

 .على توجھات الدولة أو مواقفھا السیاسیة 

نوصي الدول النامیة بضرورة عدم الانسیاق غیر المدروس وراء رغباتھا  -٦

بالتنمیة والانعاش للاقتصاد والتجارة لتضع الاقتصاد الوطني تحت ھیمنة 

وھو ما من شأنھ أن یجعل الدول المتقدمة الشركات المتعددة الجنسیات ، 

والشركات المتعددة الجنسیات أكثر تأثیراً علي الحیاة السیاسیة والاجتماعیة 

 . للدولة المضیفة 

نوصي الدول النامیة بضرورة الاستفادة من الشركات المتعددة الجنسیات لجعلھا  -٧

 بالخبراء من أجل وسیلة لدعم الاقتصاد والحیاة التجاریة ، من خلال الاستعانة

وضح استراتیجیة واضحة المعالم للاستفادة المثلى منھا في محاولة لتجنب 

  . ھیمنتھا أو سیطرتھا 



 

 

 

 

 
  

 ١٠٤٦

  : المراجع 
  : المراجع العربیة -أولاً 

  : المراجع العامة والمتخصصة -أ

ابراھیم سید أحمد ، العقود والشركات التجاریة ، دار الجامعة الجدیدة ، الطبعة / د -

 . ١٩٩٩ي ، الاول

بطرس بطرس غالي ، المدخل الي علم السیاسة ، المكتبة الأنجلو المصریة ، / د -

  . ١٩٨٩القاھرة 

خلیل فكتور تادرس ، المركز المسیطر للمشروع في السوق المعنیة علي ضوء /د -

أحكام قوانین حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحكتاریة دراسة مقارنة ، دار 

  . ٢٠٠٧ النھضة العربیة ،

 دار ، لأسھمھا الشركة وشراء لاسترداد القانوني التنظیم ، فتحي حسین /د -

  . ١٩٩٦ ، العربیة النھضة

سامي عبدالباقي أبو صالح ، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات / د -

 الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات ٢٠٠٥ لسنة ٣التجاریة ، القانون رقم 

  .٢٠٠٥ دراسة تحلیلیة مقارنة ، دار النھضة العربیة ، –الاحكتاریة 

سید طھ بدوي ، دور الشركات العابرة للحدود في اجتذاب الاستثمار الأجنبي / د -

في ظل تطبیق اتفاقیة تدابیر الاستثمار المتصلة (المباشر إلي الدول النامیة ، 

  .٢٠٠٥، دار النھضة العربیة ، )  "TRIMSتریمز "بالتجارة 

شریف محمد غنام ، الإفلاس الدولي للشركات متعددة الجنسیات ، دار الجامعة / د -

    . ٢٠٠٦الجدیدة ، 



 

 

 

 

 
  

 ١٠٤٧

صفوت عبدالسلام عوض االله ، نظریات وسیاسات التنمیة الاقتصادیة من احلال / د -

 . ٢٠١٣الواردات الي الاصلاح الاقتصادي ، دار النھضة العربیة ،  

 : F.D.Iالمیة والاستثمار الأجنبي المباشر ، منظمة التجاریة الع___________ -

 حركة تطورعلى (TRIMS) دراسة تحلیلیة للآثار المحتملة لاتفاق التریمز
  . ٢٠٠٤دار النھضة العربیة ،الاستثمارالأجنبي المباشر الى الدول النامیة ، 

شركات الاشخاص (عبدالحمید الشواربي ، موسوعة الشركات التجاریة / د -

، المركز القمي للاصدارات القانونیة ، الطبعة الثانیة ، ) تثماروالأموال والاس

٢٠١٥  . 

عبدالفتاح محمد عبدالفتاح ، أنظمة الاستثمار في مصر في ضوء التجارب / د -

  .٢٠١٥الدولیة والمتغیرات الاقتصادیة العالمیة ، دار النھضة العربیة ،

ة الجنسیات والعولمة ، عوني محمد الفخري ، النظام القانوني للشركات متعدد/ د -

  . ٢٠٠٢بغداد ، 

مصطفي كامل السعید إبراھیم ، الشركات متعددة الجنسیة والوطن العربي ، / د -

المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، 

١٩٧٨.  

اقیة التریبس منى السید عادل عمار ، آلیات نقل التكنولوجیا الدوائیة وفقاً لاتف/ د  -

، دار النھضة ) الصعوبات وسبل التغلب علیھا(والقانونین المصري والفرنسي 

  . ٢٠١٩العربیة ،

منى محمود مصطفي ، الحمایة الدولیة للاستثمار الأجنبي المباشر ودور / د -

   .١٩٩٨التحكیم في تسویة منزاعات الاستثمار ، دار النھضة العربیة 

دولیة للاستثمار الأجنبي المباشر ودور التحكیم في  ، الحمایة ال___________   -

 .١٩٩٠تسویة منازعات الاستثمار ، دار النھضة العربیة ،



 

 

 

 

 
  

 ١٠٤٨

نھاد أحمد إبراھیم السید ، الاستحواذ على الشركات التجاریة ، دار النھضة / د -

   . ٢٠١٤العربیة ، 

نیة ، یحیي عبدالرحمن رضا ، الجوانب القانونیة لمجموعة الشركات عبر الوط/  -

   . ١٩٩٤دار النھضة العربیة ،

  : الرسائل العلمیة -ب

أحمد رجب عبدالخالق قرشم ، الشركات الدولیة ذات النشاط وأشرھا في تطویر / د -

الاستثمارالأجنبي المباشر في مصر والدول النامیة ، رسالة دكتوراة ، جامعة 

   . ٢٠١٦القاھرة ، 

ح التشریعي وأثرة علي الاستثمار أحمد عبداالله یعقوب عبداللطیف ، الإصلا/ د -

   . ٢٠٢١، رسالة دكتوراة جامعة عین شمس ، " دراسة مقارنة " الاجنبي 

أیمن عبدالمجید عرابي رضا ، الدور السلبي للشركات متعددة الجنسیة في / د -

   . ٢٠١٦عملیات غسل الأموال وسبل مراقبتھا ، رسالة دكتوراة ، جامعة القاھرة ،

الح الرشیدي ، الضمانات القانونیة للاستثمارات الاجنبیة في تھاني عنیزان ص/ د -

دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة طبقا للتشریعات الوطنیة والاتفاقیات 

الدولیة ، دراسة مقارنة مع القانون المصري ،رسالة دكتوراه ،  جامعة القاھرة ، 

٢٠١٥.  

ولي للشركات عابرة جمیل عبدالرحمان صابوني ، التھرب الضریبي الد/ د -

   .٢٠٠٥القومیات ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراة ، جامعة عین شمس ،

صفوت أحمد عبدالحفیظ أحمد ، دور الاستثمار الأجنبي في تطور أحكام القانون / د -

، ؤسالة دكتوراه كلیة الحقوق جامعة عین " دراسة مقارنة "الدولي الخاص 

  .١٩٩٩شمس ، 



 

 

 

 

 
  

 ١٠٤٩

عالم المالیة العامة النفقات العامة الایرادات العامة الموازنة عبداالله الصعیدي ، / د -

  .٢٠٠٧العامة ، دار النھضة العربیة ، الطبعة 

" علي بن سالم بن علي البادي ، التنظیم القانوني للشركات متعددة الجنسیات / د  -

   .٢٠١٤، رسالة دكتوراة ، جامعة القاھرة ، " دراسة مقارنة

تثمارات الأجنبیة ودور التحكیم في تسویة المنازعات غسان علي علي ، الاس/ د -

التي قد تثور بصددھا ، رسالة دكتوراة ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، 

٢٠٠٤ .   

الشركات المتعددة الجنسیات وتأثیرھا على سیادة الدول ،  مغیلي ملیكة ، / د -

 /٢٠١٣اسیة ، رسالة ماجستیر جامـعة خـمیس ملیانــة كلیة الحقوق والعلوم السی

٢٠١٤.    

منى السید عادل عمار ، الحمایة القانونیة لبراءات الاختراع في مجال الدواء ، / د -

  . ٢٠١٧رسالة دكتوراه ،جامعة طنطا ، 

ھند محمد مصطفي ، وسائل تسویة منازعات الاستثمار الاجنبي ، رسالة /د -

  . ٢٠١٥دكتوراه، جامعة القاھرة ، 

  : الدوریات العربیة -ج

 المنافسة لأحكام والسیطرة الاندماج مخالفة مدي ، الملحم عبدالرحمن أحمد /د -

 الاشارة مع والأوروبي الامریكي القانونیین بین مقارنة تحلیلیة دراسة ، التجاریة

 ، الثالث العدد ، عشرة التاسعة السنة ، الحقوق مجلة ، الكویت في الوضع الي

  . ١٩٩٥ ، الكویت جامعة

الشركات المتعددة الجنسیات وأثرھا على جاسم زكریا ، /  ، دزیزعبدالعأحمد / د  -

 ، ٢٠١٠/ الدول النامیة ، مجلة الإدارة والاقتصاد ، العدد الخامس والثمانون 

  . سوریا 



 

 

 

 

 
  

 ١٠٥٠

أبو العلا علي أبو العلا النمر ، نظرة انتقادیة للسیاسة التشریعیة المصریة في / د -

ة العلوم القانونیة والاقتصادیة ، جامعة مجال الاستثمار ونقل التكنولوجیا ، مجل

   . ٢٠٠٢عین شمس ، العدد الثاني ، السنة الرابعة والأربعون ، یولیو 

حسن زعرور ، الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للشركات المتعددة الجنسیات ، / د -

 ، منشورة علي الموقع ١٩٩٨ ، تموز ٢٥مجلة الدفاع الوطني اللبناني ، العدد 

 :التالي 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%  
سالم أحمد الفرجاني ، المساھمة الأجنبیة في الاستثمار المحلي والمحازیر ، / د -

   .٢٠٠٥مؤتمر الاستثمار والتمویل ، المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة ، 

سرمد كوكب الجمیل ، الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربیة ، التحدیات / د -

   . ٢٠٠٣والخیارات ، مجلة تنمیة الرافدین ، جامعة الموصل ،

مقومان أساسیان في :  لاغارد ، تعبئة الإیرادات والنظام الضریبي الاوليكریستین -

   . ٢١٠٢ فبرایر ٢٢اقتصادات القرن الحاي والعشرین ، أبو ظبي في 

https://www.imf.org/external/arabic/np/speeches/2016/022

216a.pdf 

 ، الشركات المتعددة الجنسیات واقتصادیات الدول وردةلمزري مفیدة ، سالمي / د -

زا للبحوث والدراسات ، المركز الجامعي عبد الحفیظ بو النامیة ، مجلـة إیلی

    < ٢٠٢٠) ٠١: العـــدد /٠٥جامعـة قسنطینة ، المجلد ) الجزائر(الصوف میلة، 

file:///C:/Users/DELL/Downloads/% 

%20countries%A9conomise%20(3).pdf  



 

 

 

 

 
  

 ١٠٥١

 والتكامل معاویة أحمد حسین ، الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره على النمو/ د -

: الاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ، مجلة جامعة الملك عبدالعزیز

  . م  2014الاقتصاد والإدارة،

3826_66728/Researches/320/Files/sa.edu.kau.www://https

pdf.5  
لسید عادل عبدالشافي  ، نقل التكنولوجیا الدوائیة لاتفاقیة التریبس منى ا/ د -

، أعمال مؤتمر القانون والتكنولوجیا ، المنعقد ) الصعوبات وسبل التغلب علیھا (

 بكلیة ٢٠١٧في الفترة من التاسع الي الحادى عشر من شھر دیسمبر سنة 

   . ٢٠١٧الحقوق جامعة عین شمس ، الجزء الأول ،دیسمبر 

منى قاسم ، الشركات متعددة الجنسیة وأھمیتھا في الاقتصاد العالمي ، / د -

   . ١٩٩٩منشورت بنك مصر ، السنة الحادیة والأربعون ، العدد الأول 

غازي المومني ، أثر الاستثمارات غیر الأردنیة علي /  جھاد أبو السندس ، د/ د -

، مجلة )  الاردندراسة حالة الشركات الصناعیة في(ربحیة الأسھم ومخاطرھا 

   . ٢٠٠٦ ، ١٠٧، العدد ٢٧آفاق الاقتصادیة ، الأمارات العربیة المتحدة ، المجلد 

الشفافیة في تقاریر  " منظمة الشفافیة الدولیة یرجي مراجعة التقریر بعنوان  -

 ،" تقییم الشركات متعددة الجنسیات في الأسواق الناشئة: الشركات الكبرى 

   . ٢٠١٣ ، جمعیة الشفافیة الكویتیة

منافع “ ، الشركات المتعددة الجنسیة والدول النامیة العربى الدیمقراطى المركز -

 p?/de.democraticac://https=26786 ، ٢٠١٦ینایر 31 . ، ”ومآخذ

جعة  التوجیھیة بشأن الاعمال التجاریة وحقوق الانسان  یرجي مراالمبادئ -

 :ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة ، المنشور علي الموقع التالي

9%84D7%A8%D/%wiki/org.wikipedia.ar://https 



 

 

 

 

 
  

 ١٠٥٢

  : المواقع العربیة -د

حسین عبد المطلب الأسرج، استراتیجیة تنمیة الاستثمار الأجنبى المباشر إلى / د -

  .مصر، سلسلة رسائل البنك الصناعي الكویت،  

https://books.google.com.eg/books?id=ZncYBAAAQBAJ&pg=

PT9 

 ٣٠  یوسف ، منحة المنافسة في عصر الاحتكارات ، جریدة الشروق ، محمد/  د -

  : منشور علي الموقع التالي ، ٢٠١٨دیسمبر 

https://www.shorouknews.com/columns/view.asb4-9d42-

b5c23d5372ee 

كریم عبیس حسان العزاوي، دور الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد  -

  : ، منشور علي الموقع التالي ١٤٥، ص ) رص المتاحةالأھمیة والف(العراقي

https://www.ta3lime.com/showthread.php?t=6023 

محمد نبیل الشیمي،الشركات متعدده الجنسیھ، الشركات متعدده الجنسیة، ینایر /  د -

 :تالي منشور علي الموقع ال .٢٠١٠

http://arabic.rt.com/forum/showthread.php?t=5208 8 
  :  ،  الموقع التالي٢٠٢١فبرایر 2 ، الموسوعة الحرة ، ویكیبیدیا -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%%D9%8A%D8%A9      
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